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٢٥٩

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

Abstract 

The contracts of the preparation of programs of modern 
contracts, which raised a lot of legal problems, and the 
appointment of these contracts of these problems, and has 
shown that the place of commitment to these contracts a 
double obligation, the program is the subject of the 
programmed commitment, although the program is a logical 
entity immaterial, Be mediated by materialism  For example, 
the contract is null and void for the impossibility of the shop, 
in contrast to whether this   impossibility is relative to any 
particular person. She pointed out that the shop in these 
contracts until its presence must go through several stages. It 
was distinguished between two types of programs, programs 
And specific programs are built at the request of a particular 
user to meet certain functions. In the study of the two types, 
we found that they are suitable to be a shop in accordance 
with the traditional conditions of the shop in the general 

theory of the contract, and that the program which is 
prepared at the request is dealt with In  accordance with the 
provisions of the contract in the contract of contract, and the 
typical programs are sold on the basis of the sale of the right 
to use As for the operating programs, scientists differed in 
adapting the direct legal disposition to them. Some said that 
they are hardware accessories and therefore the provisions of 
the sale of the devices apply. Others said it was no different 
from standard programs or software that was prepared at the 

user's request .  
      Then indicated the price as a replacement for the program 
in this contract and we found that this equivalent to the 
program applies to the terms of remuneration in the contract 
of contract if we are in front of a preparation contract, and 
apply the provisions of the rent allowance that we were in 
front of a contract to be the rental of the program for a certain 
period, even the terms and conditions of the price in sale If 
we were to sell the right of exploitation and so on as set to set 

this contrat .                  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٠

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  
من العقود الحديثة التى أثارت الكثير من الإشكاليات عقود إعداد البرامج تعتبر

محل أن  القانونية ، ويعتبر تعيين محل هذه العقود من هذه الإشكاليات ، وقد بينت

كيانا البرنامج  وان كان البرنامج وهو محل التزام المبرمجمزدوج ، هذه العقود التزام التزام 

دي الا ان التعبير عنه يجب ان يكون بوساطة مادية وهو بذلك تنطبق منطقيا غير ما

فان كان البرنامج من المستحيل إعداده مثلا فان العقد يكون باطلا ، عليه شروط المحل 

أي على شخص ، على عكس فيما لو كانت هذه الاستحالة نسبية ، لاستحالة المحل 

تى يتم تواجده لابد أن يمر بعدة مراحل  ان المحل في هذه العقود حبينتو. مثلا .معين 

وبرامج ذي ،  برامج نمطية متاحة للجميع ، وقدميزت بين نوعين من البرامج.

، مواصفات معينة يتم بناءها بناء على طلب مستخدم معين لتلبي وظائف معينة لديه 

ل وتبين لنا من خلال دراسة النوعين أ�ما يصلحان ليكونا محلا متوافقا مع شروط المح

وان البرنامج الذي يتم إعداده بناء على طلب يتم ، التقليدية في النظرية العامة للعقد 

أما البرامج النمطية فهي تباع على ، التعامل معه وفقا لأحكام المحل في عقد المقاولة 

  أساس بيع الحق بالاستعمال 

، لمباشر عليها  العلماء في تكيف التصرف القانوني الففقد اخت،  برامج التشغيل أما

فقال البعض أ�ا من ملحقات الأجهزة المادية وبالتالي يسري عليها أحكام بيع الأجهزة 

وقال البعض الآخر أ�ا لا تختلف عن البرامج النمطية أو البرامج التي يتم إعدادها . 

  . بناء على طلب المستخدم

 أن هذا المقابل للبرنامج الثمن كمحل مقابل للبرنامج في هذا العقد وتبين لنابينت  ثم 

وتنطبق عليه ، تنطبق عليه شروط الأجر في عقد المقاولة إن كنا أمام عقد إعداد 

وحتى شروط ، ن كنا أمام عقد يتم به إيجار البرنامج لمدة معينة أأحكام بدل الايجار 

تعيين هذا ل كأسس . وهكذاوأحكام الثمن في المبيع إن كنا أمام بيع حق الاستغلال 

  .قابل الم



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦١

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  

ممالاشك فيه أن في إستطاعة أي تاجر أو أى شخص آخـر إمكانيـة إبـرام عقـد 

ويمكـــن أن يطلـــب عـــن ، عـــن طريـــق نظـــام المعلومـــات أو أن يتبـــادل المعلومـــات مـــع غـــيره 

   )١ (.طريق هذا النظام أموالا وخدمات أو أن يقوم بدفع اوسحب أية مبالغ نقدية 

فاغلــب ، تيــة كثــيرا الآن في مجــال التعامــل فيمــا بــين الــشركات وتــبرز أهميــة العقــود المعلوما

الــشركات ورجــال الأعمــال يلجئــون ألان إلى إدارة شــؤون أعمــالهم ومــصارفهم ومتــاجرهم 

عن طريق نظام المعلومات الذي يسهل عليهم الإدارة وينظمها بشكل اقـل مـا يقـال عنـه 

  .أنه يقلص نفقات العمل 

ت نظــــام المعلوماتيــــة محــــل اهتمــــام البــــاحثين  هــــذه الأمــــور ســــالفة الــــذكر جعلــــ

القانونيين والمشرعين والقضاة لان استخدامه �ذا الشكل الواسع يـؤدي حتمـا إلى ظهـور 

نزاعـــات قانونيـــة تـــستحق العـــلاج والاهتمـــام فكانـــت محـــل اهتمـــامهم فـــسعوا الى محاولـــة 

اؤلئــك الــذين  لك إلىوكــذ، تحديـد حمايــة قانونيــة لهــذا النظــام وللأفــراد الـذين يتعــاملون بــه 

وكــذلك دراســة حمايــة المبــدعين الــذين يقومــون بإعــداد ، يمــس النظــام حقــوقهم الشخــصية 

    . )٢(النظام وتطويره

ونظــرا  لخــصوصية مجــال عقــود إعــداد الــبرامج وتميزهــا عــن العقــود الأخــرى وجــدت بعــض 

  .)٣(الإشكاليات القانونية 

                                                 
رسالة ماجستير مقدمة الى _ المسؤولية في العمليات المصرفية /القاضي حازم الصمادي ).  ١(

   .٦ ص٢٠٠٢/ القاهرة / معهد الدراسات والبحوث العربية 
 القاهرة  دار النهضة العربية–برامج الحاسب الآلي والقانون – شحاتة غريب شلقامي -د). ـ٢(

  .٦الفصل الأول ص - ٢٠٠٣
  . هذه العقود تتم بالغالب عبر شبكات الانترنت:   أولا : ـ وهذه الإشكاليات هى )٣(

وهذا أمر تقتضيه الحاجة العملية فاغلب العروض الجديدة والتقنيات المبتكرة يكون مشار إليها عبر 
=  بد من مراسلات ومواصفات ولا،وذي الحاجة سيسعى إليها أيضا من خلال الشبكة ، الشبكة 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٢

                                                                                                                     

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

حيث يسعى احدهما للآخر لتحرير العقد واستكمال ، واخذ ورد في سبيل التعاقد النهائي =
وتقديرا للوقت وقيمته وخصوصا مابين ، إجراءاته واتخاذ ما يتراءى لهما من وسائل الثقة والحماية

 Lance Rose – Net. (  فقد يتم ذلك كله عبر الانترنت) أو رجال الأعمال( التجار 
law – your right in the on line world –    Osborne Mcgraw 
Hill -٢٦٠٠ tenth street –Berkeley –California ١٩٩٩p٧)               

ليس من عقد : إشكالية مكان وزمان الانعقاد في القواعد العامة وفي القوانين المختلفة :  ثانيا     
 فيما يتعلق بمكان وزمان واجتهادات كما حدث بخصوص هذا العقدثارت حوله اختلافات 

فاختلف مثلا القانون المصري عن القانون الفرنسي عن القانون الأردني عن التوجيه ، انعقاده
محمد حسن موسى ، رسالة –التعاقد بوساطة الانترنت –يمكن مراجعة (الأوروبي في هذا الشأن

/ و د/  وما بعدها ٤٠ص /٢٠٠٤ -فلسطين/ معة القدسالماجستير في القانون الخاص في جا
و د  .  ٨٠ ص  ٢٠٠٥ دار الجامعة الجديدة الإسكندرية – التعاقد عن بعد –محمد حسن قاسم 

/   دار النهضة العربية القاهرة - خصوصية التعاقد عبر الانترنت –أسامة أبو الحسن مجاهد /
 بالذات إذا كان التعاقد يتم خارج نطاق ويتركز هذا الخلاف.   )  وما بعدها ٨٠ ص ٢٠٠٥
  . الإقليم 
  =.إرادة الأطراف هي التي تحدد التكييف القانوني لهذه العقود:  ثالثا  

تلعب إرادة الإطراف دورا مركزيا في تحديد التكييف القانوني لهذا العقد حيث ومن خلال دراسة =  
، نامج يمكننا معرفة ماهية وطبيعة هذا العقد إرادة العميل وإرادة المبرمج الذي سيقوم بإعداد البر

وبكلمة أخرى نقول انه إذا انصرفت إرادة الأطراف لنقل ملكية البرنامج مثلا مقابل مردود مادي 
خالد مصطفى / د(وتنازل المبرمج عن كافة حقوقه المترتبة على البرنامج فإننا نكون أمام عملية بيع

ص ٢٠٠٥ دار الجامعة الجديدة الإسكندرية –لحاسب الآلي  الحماية القانونية لبرامج ا–فهمي 
 دار النهضة العربية - نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتي-احمد محمد سعد–ود ٦٠

أما إذا اتجهت الإرادة لنقل بعض الحقوق المترتبة على حق   ). ٩٠- ٨٥ ص -١٩٩٥القاهرة 
كن لنا أن نكييف العقد بأنه عقد نشر او أن يكون تنازلا عن الملكية والتصرفات الناتجة عنها فانه يم

/ د(حق المالك أو المبرمج في الاستعمال أو الاستغلال فيجعله ذلك عقد ترخيص بالاستعمال
 القاهرة –دار النهضة العربية _عقود إعداد  برامج الحسب الآلي ، حسن عبد الباسط جميعي 

  ) ٣٣ص١٩٩٨
فات معينة في البرنامج الذي تعاقد عليه مع المبرمج بحيث ان هذه   أما إذا طلب العميل مواص

فيمكن تسمية هذا التصرف ) النمطية( المواصفات ليست متوفرة في البرامج المشا�ة او النموذجية 
 ٦٤٦المادة (الخ..بعقد المقاولة لانه قد تم الاتفاق على إعداد برنامج مناسب لاحتياجات العميل

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي (  المصري من القانون المدني
=  عقود خدمات المعلومات –محمد حسام لطفي / د)  ) عملا لقاء اجر يتعهد به المقاول الآخر 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٣

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

( وني حـــــول محــــل العقـــــد أضــــف الى ذلــــك الجـــــدل والاخــــتلاف الفقهـــــي والقــــان

وكونـه مـن عقـود الاختراعـات او ابتكـار المـصنفات الأدبيـة ومـا ينـتج عنهـا مـن ) البرنامج

  ــ ـ:حيثيات وحقوق والذي سنبحثه من خلال هذا البحث  

أن محل التزام الإطراف في عقود الإعداد هو البرنامج والبدل، وسنحاول في هـذا البحـث 

لعقـــــود وتحديـــــد المقـــــصود بالبرنـــــامج كمحـــــل  والمحـــــددات دراســـــة محـــــل الالتـــــزام في هـــــذه ا

و ، التـــشريعية والـــصعوبة الــــتي وجـــدها الفقــــه في تعريفـــه وتبيــــان مفهومـــه في مبحــــث اول 

سنخصص المبحث الثاني للبدل أو ثمن الأداء الذي يلتزم به المستفيد والذي  يعتـبر محـلا 

  .لالتزامه أيضا 

  ـ:لبحث من خلال مبحثين وبناءا على ماتقدم نتناول موضوع هذا ا

  ).كمحل للعقد( البرنامج : المبحث  الأول 

  .في عقد الإعداد) الثمن ( المقابل : المبحث الثانى 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     
الإطار القانوني لعقود إعداد البرامج .   وما بعدها١٦٣ ص ١٩٩٤-دار النهضة العربية القاهرة =

ونية دراسة في أحكام القانون المدني والقوانين النموذجية رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الإلكتر
 .٢٠٠٩الحقوق جامعة عين شمس مقدمة من الباحث محمد موسى خلف



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٤

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  المبحث  الأول

   ) كمحل للعقد(البرنامج 

وبمعـنى أوسـع أو ) الكمبيـوتر(تمثل برامج الحاسب الآلي العنـصر غـير المـادي في الحاسـب  

وتــــشكل مجموعــــة مــــن الأوامــــر ). ١(المنطقــــي في نظــــم المعلومــــاتأدق هــــي الكيــــان غــــير 

والتعليمات المعدة مـن قبـل مبرمجـين متخصـصين والـتي تـستخدم في مراقبـة وتـشغيل وإدارة 

والقيـــام علـــى حـــل مـــشكلات ،وكـــذلك للقيـــام بوظـــائف محـــددة . جهـــاز الحاســـب الآلي 

 بحثنـا في الجـزء الأول مـن  وهـذه الـبرامج هـي مجـال٢) (معينة أو وضـع الخطـط المناسـبة لهـا

  .محل عقد الإعداد وهو البرنامج 

لـــسنة ٨٢امــا مــن الناحيــة القانونيــة أو التــشريعية فقــد عــرف القــرار الــوزاري المــصري رقــم 

مجموعة تعليمات يعبر عنها بـأي لغـة أو رمـز متخـذة ( برامج الحاسب الآلي بأ�ا ١٩٩٣

رة أو غــير مباشــرة في الحاســب أي شــكل مــن الأشــكال يمكــن اســتخدامها بطريقــة مباشــ

ســواء أكانــت هــذه التعليمــات في شــكلها الأصــلي أو ،لأداء وظيفــة أو الوصــول لنتيجــة 

  )٣. (في أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب   

                                                 
دار الجامعة الجديدة _الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالي .خالد مصطفى فهمي . د)  ١  (

  . ٩ص  .٢٠٠٥الإسكندرية 
محمد فؤاد غنيم .د،و .٧مرجع سابق ص،حسام لطفي ، د.في هذا المعنى يمكن مراجعة  -)٢ (

 ١١٦ ص ٢٠٠٤كلية العلوم جامعة طنطا _ أساسيات الحاسب الآلي ونظام التشغيل –وآخرون 
 .  
ومما يذكر هنا ان .١٩٩٣مايو١٠٤قرار وزير الثقافة المصري منشور في الوقائع المصرية عدد)  ٣(   

 ٢٠٠٢ لسنة ٨٢صر قد نأى بنفسه عن تعريف برنامج الحاسب الآلي في القانون رقم المشرع الم
 منه قد منحه الحماية تحت بند ١٤٠الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية  بحيث انه في المادة 

 هذا ٢/٦/٢٠٠٢مكرر ٢٢منشور في الجريدة الرسمية عدد.حقوق المؤلف دون ان يضع تعريف له 
 بأنه مجموعة ٢٠٠٢لسنة ٢ الإماراتي بشان المعاملات والتجارة الالكترونية رقم وقد عرفه القانون

بيانات اوتعليمات تستعمل بطريق مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات الكتروني لغرض 
  .إيجاد أو الوصول لنتائج محددة 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٥

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ـــة  ـــة للملكيـــة الفكري ـــرامج الحاســـب الآلي  Wipoهـــذا وقـــد عرفـــت المنظمـــة العالمي  ب

على ركيزة بحسب نوعها أن تـساعد في الوصـول مجموعة تعليمات يمكنها إذا نقلت (بأ�ا

  ) . ١(إلى نتيجة معينة عن طريق آلة يمكنها القيام بالتعامل مع المعلومة محل المراجعة  

 بـــرامج الحاســـب الآلي ٢٢/١٢/١٩٨١وقـــد عـــرف القـــرار الـــوزاري الفرنـــسي الـــصادر في 

تكامــل لأنظمــة بأ�ــا مجموعــة مــن الخطــوات والإجــراءات الــتي �ــدف إلى تــشغيل نظــام م

  )٢(معالجة المعلومات وتوظيفها وفقا للغرض الذي تم من اجله وضع نظام هذا البرنامج 

ويطلـــــق العـــــاملون في مجـــــال الحاســـــبات الالكترونيـــــة علـــــى الكيانـــــات غـــــير الماديـــــة نفـــــس 

ـــزي   ـــا تتوجـــه إلى softwareالمـــصطلح الإنجلي  ويقولـــون عنهـــا بأ�ـــا أوامـــر مرتبـــة منطقي

ياغتها بلغـــة وحيـــدة يفهمهـــا الحاســـب وهـــي لغـــة الأرقـــام الثنائيـــة جهـــاز حاســـب بعـــد صـــ

Binary Code )٣  .(  

  

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق وبعـــد أن تعرفنـــا علـــى ماهيـــة البرنـــامج ومـــدى دقتـــه كمحـــل لعقـــد 

الإعــداد ســنحاول الآن دراســة ومناقــشة شــروط المحــل في النظريــة العامــة للعقــد وتطبيقهــا 

 حيـث يفـترض لقيـام هــذا العقـد وجـود المحـل وتعينــه ،علـى البرنـامج كمحـل لعقـد الإعــداد

  . وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبحث في الأول وجود المحل وفي الثاني تعينه

                                                 
 تحت بند اقتراح wipo.www  موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الانترنت -) ١(  

  protection of software  -  wipoبشان اتفاقية دولية لحماية برامج الحاسب الآلي 
  ١٣ ص ١٩٩٤.
  .١٣مرجع سابق ص .خالد مصطفى فهمي .ـ  د) ٢ (  
 )٣(-   Binary Codeهذه الأرقام ،رقام  أو الشيفرة الثنائية لغة يتم �ا تمثيل الحروف بأ

اوصفر ويتم تمثيل الحروف والأرقام بمجموعات من الأرقام الثنائية لمخاطبة ١تأخذ إحدى قيمتين 
 المرجع الشامل لنظام –هاني كمال مجدي وآخرون ، د. الحاسب وجعله يفهم ماذا يريد المستخدم 

  ٣ موسوعة دلتا كمبيوتر – Dosالتشغيل 
  . ١٨٨ ص ١٩٩٢ القاهرة /مطابع المكتب المصري الحديث 

                    



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٦

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  

  المطلب الأول

  وجود البرنامج

لم يتطـــرق المـــشرع المـــصري لا في قـــوانين حقـــوق المؤلـــف ولا في القـــانون المـــدني لهـــذا المحـــل 

لذلك فان أول الشروط التي تستشف من التـشريعات ) ١(  وكذلك فعل المشرع الأردني،

وعــد اعتبــاره مــن ) البرنــامج(المحــل ) تواجــد(مــة هــي إمكانيــة تــوافر االمدنيــة في النظريــة الع

فقــد احــل القــانون المتعهــد مــن التزامــه إذا )   ٢.(الأمــور المــستحيلة والا كــان العقــد بــاطلا

ولا يخفـى أن المقـصود بالاسـتحالة هنـا ، داده كان البرنامج محل التعاقد من المستحيل إعـ

ولا احـد يملـك القـدرة عليهـا ،حسب القانون هي الاستحالة المطلقـة الـتي لا يمكـن زوالهـا 

مما يستوجب ذلك عدم القدرة �ائيا على إعداد البرنامج أي عدم القـدرة علـى اخراجـة ،

  ).٣(إلى الواقع التطبيقي و العملي

حالة نــسبية أي يمكــن الــسيطرة عليهــا عــبر زيــادة الخــبراء أو ولكــن اذا كانــت هــذه الاســت

عبر بذل جهد اكبر أو دراسات أكثر فان ذلك يجعل إمكانية كـون هـذا البرنـامج  الـذي 

 تكـون مـثلا أنكـ،ستحال على جهة اوشخص يعينهمـا محـلا صـحيحا للعقـد مـع غيرهمـا 

مــا لعــدم درايتــه عمليــة إعــداد برنــامج بإحــدى لغــات الكمبيــوتر مــستحيلة علــى شــخص 

�ــذه اللغــة وتــشكل أمــرا اعتياديــا لــشخص آخــر قــادر ويعمــل دومــا علــى الإعــداد �ــذه 

أو أن .اللغة فيكون المحل مستحيلا على الأول ويبطل عقد وصحيحا ومقبولا مـن الثـاني 

يكــون المــستفيد طلــب برنــامج للقيــام بتــصليح الأخطــاء الــتي تظهــر في بــرامج معينــة لديــه 

                                                 
 .  ولم يرد أي ذكر له في مشروع القانون المني الفلسطيني أو المشاريع و القوانين ذات الشأن -) ١(
إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته وقت التعاقد (من القانون المدني المصري ١٣٢المادة -) ٢(

  . من المشروع الفلسطيني١٤١ مدني أردني والمادة ١٥٩تقابل المادة ) كان العقد باطلا 
الطبعة ، في الإلتزامات نظرية العقد ٢-الوافى في شرح القانون المدنى ، سليمان مرقص. د) ٣ (

والمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني  . ٢٥٣ ص ١٩٨٧الرابعة ، عالم الكتب ،القاهرة 
  ١٦٢ مرجع سابق ص١ج



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٧

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ولكنهـا بعـد قيامهـا ،ين للشركة أو المبرمج أن هذا البرنامج مـستحيل عملـه ولأول وهلة تب

هنـــاك ) مطلـــب المـــستفيد(بدراســـات معينـــة واستـــشارة الخـــبراء تبـــين لهـــا ان هـــذا البرنـــامج 

إمكانيـة كبــيرة لبلورتـه وعملــه وبـذلك تنقلــب الاسـتحالة إلى ممكــن ممـا يــستتبع معـه صــحة 

 )     ١(العقد وعدم بطلانه

ة قــضية تواجــد المحــل أو إمكانيــة وجــوده وقابليتهــا لا بــد أن نعــي أن الــبرامج ولمناقــش

تبــدأ في اللحظــة الــتي يحــدد فيهــا ، كمحــل لهــذا العقــد تمــر في إنــشائها بعــدة مراحــل 

مؤلــف البرنـــامج المواصـــفات والاحتياجـــات المطلــوب تواجـــدها في البرنـــامج المطلـــوب 

تـــائج ووضـــع التـــصميم الفـــني للبرنـــامج ومـــن ثم يقـــوم بتحليـــل الأفكـــار والن، إعـــداده 

بمـا يــسمح ،بحيـث يقـوم بتــدوين المعـادلات وترجمتهــا مـن اللغـة العاديــة إلى لغـة الآلــة ،

للآلـة بـالتعرف عليهــا وقبولهـا وتحويلهــا إلى معـادلات مكونــة مـن وحــدات مـن رقمــين 

ومــن ثم ، لكــي يــتمكن جهــاز الحاســب مــن التعامــل معهــا ) الــصفر و الواحــد(همــا 

) الخ..قــرص مــرن أو قــرص مــضغوط ( المــبرمج بنقــل البرنــامج إلى دعامــة ماديــة يقــوم

، وبعـــد ذلـــك يقـــوم بتـــدوين مـــا قـــام بـــه علـــى وثـــائق يـــتم إرفاقهـــا دائمـــا مـــع البرنـــامج 

وكـــذلك تـــشكل ،بحيـــث تـــساعد في فهـــم طبيعتـــه وكيفيـــة عملـــه وتنزيلـــه علـــى الجهـــاز 

قـسم إلى نـوعين وذلـك بـالنظر وهـذه الـبرامج ت) ٢.(سندات ملكيـة بنـسبته إلى مؤلفـه

والثـاني ) التـشغيل (إلى وظيفتها وطبيعة أدائها النـوع الأول يطلـق عليـه بـرامج النظـام 

  يسمى برامج التطبيق 

                                                 
رسالة ،الحماية القانونية للكيانات المنطقية،خالد حمدي عبد الرحمن ، د .المعنى في نفس هذا ) ١( 

   وما بعدها ٣٥٠ ص١٩٩٤دكتوراة جامعة عين شمس 
مرجع ،خالد حمدي عبد الرحمن ، د. وما بعدها ١٤مرجع سابق ص،حسن جميعي ، د). ٢(  

   ١٠٤سابق ص
الحاسب الألى ، ( عقود المعلومات السيد عمران محمد عمران ، الطبيعة القانونية ل، د. و

  . وما بعدها ٥٠ص١٩٩٣مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ) البرامج ، الخدمات 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٨

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

وهـي الـبرامج ) ١( System program/ software :بـرامج التـشغيل / أولا 
ربط بــين أي تــشغيل نظــم الجهــاز وتقــوم أيــضا علــى الــ،اللازمــة لتــشغيل أجهــزة الحاســب 

حيـــث ان المـــستخدمين لا يمكـــنهم التعامـــل ،الجهـــاز وبـــين الأجهـــزة الأخـــرى الملحقـــة بـــه 
والــتي تــساعد ، مباشــرة مــع الحاســب ولكــن يــتم هــذا التعامــل مــن خــلال بــرامج التــشغيل 

بالتحكم بالجهاز وتـساعد علـى قيامـه بـأداء وظائفـه الأكثـر عموميـة الـتي لـيس لهـا علاقـة 
 الــتي Windowsوذلــك مثــل بــرامج التــشغيل ) ٢(ستخدمين  بــالإغراض الخاصــة بالمــ

   أو برامج التشغيل Microsoftتصدرها شركة 
Machintosh التي تنتجها شركة Apple ٣( .  البريطانية(  

فهـي مفتـاح يخـدم بـرامج ،وتكون هذه البرامج عموميـة أي مـستقلة عـن أي تطبيـق معـين 
 بتجهيـــــز Windows برنـــــامج فمـــــثلا عنــــد تـــــشغيل جهــــاز الحاســـــب يقــــوم،التطبيــــق 

وإذا أردت مــثلا إضــافة برنــامج تطبيقــي إلى جهــازك ولنقــل ، الأجهــزة والمكونــات للعمــل 
 بالتعامــل معــه وإيجــاد windowsعــربي فيقــوم برنــامج التــشغيل / مــثلا قــاموس فرنــسي 

  الخ ...حيز له ونسخه علي أي موقع في الجهاز تريده وحفظه 
إذ يــتم تثبيتهــا علــى الــذاكرة ،لــبرامج جــزء مــن الأجهــزة وقــد اعتــبر الــبعض ان مثــل هــذه ا

ويمكــن إدخـال هـذه الــبرامج ،) ٤(الرئيـسية الدائمـة في اللوحـة المركزيــة في جهـاز الحاسـب  

                                                 
(١) Stephen Fishman ,Legal Guide to Web & Software 
Development ,NOLO  ,California,  ,٥th  edition,٢٠٠٧.  p.١٢.  

علاء ، د. ٣٣مرجع سابق ص، عزة خليل.د ، ٢١مرجع سابق ص،خالد مصطفى فهمي ، د) ٢( 
مطابع المكتب  ، ٤موسوعة دلتا كمبيوتر _ عالم الجداول الالكترونية _الدين فهمي وآخرون 

المرجع الشامل لنظام تشغيل ،هاني كمال مهدي وآخرون ، د. ٢٦ص  ، ١٩٩٢المصري الحديث 
Dos ، ١٥-٩مرجع سابق ص ، ٣موسوعة دلتا كمبيوتر .   

،   تعتبر هذه الشركات من كبريات الشركات في العالم في مجال البرمجة وأوسعها انتشارا ) ٣ ( 
وهذه البرامج من الأهمية بمكان بحيث يعتبر جهاز الحاسب بدو�ا مجرد حيز معدني لا يغني ولا 

د .في هذا المعنى يمكن مراجعة. يسمن من جوع وشاشته مجرد مجال الكتروني ينتظر أمرا فقط لا غير 
جامعة القاهرة ،   رسالة دكتوراة - حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة–محمد سامي عبد الصادق ، 

  . ٤١٤ص ٢٠٠٠
أساسيات الحاسب ، محمد احمد فكيرين ، د.و . ١٨مرجع سابق ص ، حسن جميعي . د) ٤(

   .١٤٥ص  .١٩٩٣بيروت ، دار الراتب الجامعية _الآلي 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٦٩

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

وممــا ،  مباشــرة عــن طريــق نــسخها  Hard diskإلى القــرص الأساســي للحاســب 
سـواق لـيس بنـاء يلاحظ أن هذه البرامج متاحة للجميع وتباع مع الحاسب وتطـرح في الأ

أو ) ١(على طلب مـن احـد لـذلك تم اعتبارهـا مـن ملحقـات جهـاز الحاسـب الأساسـية  
في رأي آخر تعتـبر مـن ضـمن الأجهـزة التابعـة للحاسـب وعلـى ذلـك فـان هـذا النـوع مـن 

 أصــبح نــهالــبرامج اذا ورد كمحــل للعقــد فانــه دائمــا موجــود ومتــوفر ويجــوز التعاقــد عليــه لإ
فقـد أصـبح مـن التقليـدي ، حقة ببيع جهـاز حاسـب آلي أيـا كـان نوعـهمن البديهيات المل

  .أن يلحق به برنامج التشغيل
  Application programs softwareبرامج التطبيق / ثانيا 

وهــــذه الــــبرامج يــــتم تــــصميمها لأداء وظــــائف معينــــة أو محــــددة بعينهــــا حيــــث لا يمكـــــن 
  تكار هذه البرامج لأداء الغرض لذلك تم إنشاء واب،تنفيذها من قبل برامج التشغيل 

، مثـل القيـام بعمـل معـين أو الوصـول إلى نتـائج معينـة ومحـددة ، الذي أنشأت مـن اجلـه 
وبالـــذات إمكانيـــات بـــرامج التـــشغيل ، وطبعـــا تعمـــل هـــذه الـــبرامج بإمكانيـــات الحاســـب 

وتقــسم )  ٢.(وإمكانيــات المــستخدم الــذي يعمــل عليهــا ويزودهــا بالبيانــات والمعلومــات 
  _ :برامج التطبيق إلى نوعين أيضا وهما 

وهــي بــرامج تطبيقيــة موحــدة تم تجهيزهــا وبرمجتهــا ومــن ثم : بــرامج تطبيــق نمطيــة  -١

بحيـث تكـون ،طرحت للتـداول لكـي يـستفيد منهـا عـدد كبـير مـن المـستخدمين 

، ويـتم عرضـها للجميـع في الأسـواق ) محددة(متماثلة وتعالج مشكلات بعينها 

عمليــــات الـــــتي تــــستطيع هــــذه الــــبرامج القيـــــام �ــــا هــــي مـــــن علــــى اعتبــــار ان ال

 مـثلا والمعـد  Internet explorerمثـل برنـامج ، )٣(العمليات النمطيـة  

                                                 
 Ph..Letourneau. Tresbreves observation، فليب لوتورنو ، الأستاذ )  ١ (

.Jcp.١٩٨٢.١.٣٠٧٨                                                                          
   

  .٣١حسن جميعي مرجع سابق ص ، د ،    أشار إليه 
مرجع سابق ،٣وموسوعة دلتا كمبيوتر ، ٢١-١٧مرجع سابق ص ، محمد حسام لطفي .  د-)٢(

  ٢٥-٢٠ص
  .٣٠مرجع سابق ص ، ٤   وموسوعة دلتا كمبيوتر

 . يمكن مراجعة نفس المراجع المشار إليها أعلاه وبنفس ترتيب الصفحات المشار إليها أيضا -)٣ (



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٠

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

مــع نظــام ) الانترنــت(كـي يــساعد علــى الــربط مــع الـشبكة الدوليــة للمعلومــات 

 وذلك لمعالجـة الكلمـات Wordأو برامج ال . برنامج التشغيل في الحاسب 

، أو بــرامج رســم الخــرائط للمهندســين، أجنــدة المواعيــد الالكترونيــةوالطباعــة أو 

  . الخ...أو برامج قواميس نمطية مثل الوافي الذهبي

وهي برامج يتم إعدادها بناء على عقـد مـع مـستخدم _ :برامج تطبيق خاصة  -٢

معـــين للقيـــام بأعمـــال ووظـــائف خاصـــة بـــه وفي ضـــوء احتياجاتـــه ووفقـــا للغايـــة 

، أي أ�ـــا تعـــد بنـــاء علـــى رغبـــة المـــستخدم ). ١(تـــشغيلها   المـــراد تحقيقهـــا مـــن 

فهـــذه الـــبرامج بـــالنظر إلى طبيعتهـــا لا يمكـــن أن تتـــوفر بـــشكل نمطـــي لأســـباب 

 .عدة أهمها طبيعة الغرض أو الهدف الذي يجب أن تؤديه 

 يطلــب مــدير إحــدى الــشركات مــن شــركة برمجــة كــان،والأمثلــة علــى هــذه الــبرامج كثــيرة 

أو ان تطلــــب الدولــــة عــــبر ، تــــصميم برنــــامج خــــاص بالعمـــال في شــــركته معينـــة إنــــشاء أو

  .  إحدى وزارا�ا برنامج خاص بالانتخابات أو بالتعداد السكاني 

فينطبـــق ، أمــا بخـــصوص شــرط الوجـــود في هــذه الـــبرامج فبالنــسبة لـــبرامج التطبيــق النمطيـــة

صـة فهـي الـتي تـشكل أمـا بخـصوص بـرامج التطبيـق الخا، ّعليها ما يرد في بـرامج التـشغيل 

كـذلك هـي ، مجالا للبحث في قـضية الاسـتحالة مـن عـدمها أو قـضية الاسـتحالة النـسبية

فلو كان البرنامج غير موجـود مـثلا ولا يمكـن وجـوده في ، ما ينطبق عليها إمكانية الوجود

فــان العقــد يكــون بــاطلا لعــدم إمكانيــة وجــود ،المــستقبل لعــدم قــدرة المتعهــد علــى إنتاجــه 

  . المحل 

فتبـــين ، ولـــو تعاقـــدت شـــركة مـــع مـــستفيد علـــى إنـــشاء برنـــامج معـــين لأداء غـــرض معـــين 

ينعقـــد العقـــد ،للـــشركة أن أجهـــزة المـــستفيد غـــير قـــادرة علـــى اســـتيعاب وتـــشغيل البرنـــامج 

                                                 
مشكلات المسئولية المدنية في ، عزة خليل ، د ، ٢٠حسن جميعي مرجع سابق ص.  د - )١ ( 

خالد مصطفى فهمي ، د. ٣٣ ص١٩٩٤ق القاهرة مواجهة فيروس الحاسب رسالة دكتوراه ،حقو
  . ٢٢مرجع سابق ص .



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧١

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

فقـــد كـــان بامكا�ـــا ،صــحيحا وتلتـــزم الـــشركة بـــالتعويض علـــى المــستفيد وذلـــك لتقـــصيرها 

تعلـــم بعـــدم جاهزيـــة وقـــدرة جهـــاز الحاســـب لـــدى كـــشركة محترفـــة ومـــن الـــسهل عليهـــا أن 

  )١. ( المستفيد على تشغيل البرنامج 

ونستـشف ،ولابد من القول أن المشرع لم يفرق بين أنواع البرامج الـتي تـصلح محـلا للعقـد 

ذلــــك مــــن ان القــــوانين المختلفــــة في هــــذا ا�ــــال تجعــــل مــــن جميــــع بــــرامج الحاســــب الآلي 

ســـواء كانـــت بـــرامج تـــشغيل �ـــدف إلى تنظـــيم التـــشغيل  ، تـــستفيد مـــن الحمايـــة القانونيـــة

فكلهــــا ، أم كانــــت بــــرامج تطبيــــق بنوعيهــــا نمطيــــة أو خاصــــة ، المعلومــــاتيالــــسليم للنظــــام 

  ) . ٢(تخضع لنفس مفهوم البرنامج وطرق حمايته في القوانين ذات الشأن  

ــــانون  ــــبرامج الحاســــب الآلي في ق ــــسي في تعريفــــه ل ــــو لــــسنة ي٣(فنجــــد ان المــــشرع الفرن ولي

ــــشان تعــــديل القــــانون رقــــم ) ١٩٨٥ ــــسنة ١١ب ــــة حقــــوق الملكيــــة ١٩٥٧ل الخــــاص بحماي

�ا كافة العناصر غـير الماديـة اللازمـة للتعامـل إب( الفكرية قد عرف برامج الحسب الآلي   

والمنـاهج والقواعـد والوثـائق المتعلقـة بتـشغيل مجمـوع يتعامـل  أي مجموع الـبرامج،مع الجهاز

وهـذا مـا يـدل علـى أن المـشرع سـواء في مـصر أو في فرنـسا لم يفـرق ) ٣. ()مع المعطيات 

  . بين أنواع البرامج التي تصلح محلا للعقد

                                                 
جمال عبد الرحمن محمد . د، و٤٠-٢٢مرجع سابق ص،شحاتة غريب ، د. في هذا المعنى -) ١(

ص ، ٢٠٠٢بني سويف /  مطبعة كلية العلوم جامعة القاهرة٢ ط–الخطأ في مجال المعلوماتية –علي 
  وما بعدها   ٦٥

 الخاص بحماية حقوق الملكية ٢٠٠٢لسنة ٨٢ من القانون المصري رقم ١٤٠ة    تنص الماد- ) ٢( 
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفا�م الأدبية والفنية وبوجه خاص (الفكرية على 

وهذا يؤكد ان القوانين ذات الشأن لم تفرق ...)  برامج الحاسب الآلي -٢،،....المصنفات الآتية 
 . لبرامج  كمحل للعقد بين نوعي ا

 وهذا ما عاد وأكد عليه المشرع الفرنسي في تعديله لهذا القانون في المادة الثالثة من قانون - )٣ ( 
والذي قرر فيه حماية البرامج بقانون حق المؤلف دون أن يفرق بين أنواع  ،١٩٩٤  لسنةو ماي١٠

  .     ٢٥٦ص ، بقمرجع سا–خالد حمدي عبد الرحمن ، يمكن مراجعة د، البرامج 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٢

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

جهــزة متعــددة في لأوفي نظــرة عمليــة لعــالم الــبرامج والاجهــزة نلاحــظ ان بــرامج التــشغيل ل
توافقــا طالمــا كــان م، ي برنــامج يختــاره أويمكــن لاي مــستخدم الاســتعانة بــ،وقتنــا الحاضــر 

جهــزة لأتــاج اإنويؤكــد ذلــك التطــور الحــالي والحاصــل في ) ١. (مــع التجهيــز الفــني للجهــاز 
والـــــذي قـــــاد بالفعـــــل إلى الفـــــصل بـــــين الأجهـــــزة والـــــبرامج الأساســـــية اللازمـــــة ، والـــــبرامج 
أو الـتي يـتم تـصميمها بنـاء علـى طلـب ، فما بالـك بـالبرامج النمطيـة الخاصـة ، لتشغيلها 
 وهــــي اللازمــــة Windowsشهد الخـــبراء في هــــذا ا�ـــال بــــان بـــرامج ويستــــ، المـــستفيد 
 لا يـــستطيع إلـــزام المـــشتري بـــشرائها مـــع الأن فقـــد أصـــبح البـــائع IBMجهـــزة ألتـــشغيل 
ن  يـشتري المـستخدم أو المـستفيد الجهـاز ويـضع عليـه أي نـسخة أفمن الممكن ، الجهاز 

  )٢.  (dosام برامج ستخدإقديمة من برامج ويندوز أو حتى يقوم بتشغيله عبر 
وعلــى جانــب آخــر فقــد أكــد القــضاء أن القــانون لا يفــرق بــين أنــواع الــبرامج الــتي تــصلح 

ففــي قــضية مــشهورة ،محــلا للعقــد مــن حيــث الطبيعــة أو الغــرض مــن الإنــشاء أو الحمايــة
     Appleتتعلق بنزاع وقع على برامج تطبيقية أنتجتها شركة 

 بــالرغم مــن التكنولوجيــا الــتي تــسمح بالوقــت الحــالي هأنــ(بتدائيــة لإقــررت محكمــة بــاريس ا
بإدخــال بــرامج الحاســب الآلي في ذاكــرة جهــاز الحاســب إلا أن هــذا لايــؤدي إلى تغــير في 

فـــلا يمكـــن ،وعلـــى ذلـــك ومـــن   حيـــث الجـــوهر ، طبيعـــة هـــذه الـــبرامج ووصـــفها القـــانوني 
ــــة بــــين بــــرامج التــــشغيل الأ ساســــية والــــبرامج القــــول بوجــــود اخــــتلاف في الطبيعــــة القانوني

ختلاف النظـام القـانوني الـذي يحكـم العلاقـات الناجمـة عـن تـداولها أو إالتطبيقية يسمح بـ
  ) ٣) . (التعامل عليها 

                                                 
 مرجع ١ج. موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات ، فاروق الحفناوي ،د ،المستشار) ١ ( 

            ٣١٥سابق ص 
  .       ٢٨ص ،مرجع سابق ، حسن جميعي ، د)   ٢(   

(٣) T.GI.Paris.٢١.spt.١٩٨٣.D.١٩٨٤.Jur.p٧٧.not.C.H.L.e.stanc                                  
.D.١٩٨٥.IR.Obs.j.Huet.  .JCP.١٩٨٤.II.٢٠٢٩.note J.M.Wagre   
مرجع سابق ، الملكية الفكرية وبرامج الحاسبات _محمد حسام لطفي ، د،مشار اليه عند  حكم 

:  وكذلك يمكن مراجعة  .   ٢٨مرجع سابق ص ، د حسن جميعي ،وعند  . ١٠١ص 
 Stephen Fishman ,Legal Guide to Web & Software 
Development,P.R.p١٧٣                                                                               
                                                                                          .                                    

                             



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٣

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

 كــل ذلــك ممــا يؤكــد أن البرنــامج هــو البرنــامج في نظــر التــشريعات الحديثــة والقــضاء علــى 
 الخطـــوات طالمـــا هـــو قـــائم علـــى نفـــس تلـــك،حـــد ســـواء مهمـــا كـــان الغـــرض مـــن إنـــشاءه 

وطالمــا هــو يــساعد ،حــد مبتكــرات مؤلفــه أوطالمــا هــو ، اللازمــة للبنــاء أو يــدور في فلكهــا 
، فهـــو في نظـــر القـــانون برنـــامج حاســـب فقـــط لاغـــير ، في القيـــام أو إتمـــام عمليـــة معينـــة 

  .يصلح محلا للعقد إن وجد أو توفرت إمكانية وجوده
حيــث تعيــين محلــه كــشرط آخــر مــن وهــذا ممــا يــسهل علينــا تحديــد طبيعــة هــذا العقــد مــن 

  . شروط المحل وهو ما سنبحثه في المطلب الآتي 
  

  المطلب الثاني

  وجوب تعيين البرنامج ومواصفاته

ولكـن تـنص ، لا انعقـد العقـد بـاطلاإيجب تعيين المحـل عنـد التعاقـد تعيينـا نافيـا للجهالـة و

يجــوز أن يكــون محــل ( نــه أ مــن القــانون المــدني المــصري في فقر�ــا الأولى علــى ١٣١المــادة 

ويكـــون ، والتعيـــين هنـــا يعـــني بيـــان مـــضمون المعقـــود عليـــه ، ) ١) (الالتـــزام شـــيئا مـــستقبلا

في ، ذلك بالإشارة المفصلة إلى المحل أو بتحديد أوصافه بما تنتقي معـه الجهالـة الفاحـشة 

  ) ٢.  (حالة ما إذا كان غير موجود 

إذ يكفـــي حــــسب ،ه لحظــــة إبـــرام العقـــد ولكـــن لـــيس مـــن الــــضروري تحديـــد المحـــل وتعيينـــ

ولكـــن شـــرط أن لا ، علـــى أن يكــون تعيينـــه فيمـــا بعــد ،القــانون ان يكـــون قــابلا للتعيـــين 

  .تترك مهمة تحديد وتعيين المحل لسلطة احد المتعاقدين 

ويقودنا البحث في تحديد محل الالتـزام عنـدما يكـون برنامجـا مـن بـرامج الحاسـب الآلي إلى 
لي فقــد اختلــف لأر إلى حداثــة العهــد بــالتنظيم القــانوني لــبرامج الحاســب انــه بــالنظأالقــول 

                                                 
 من مشروع ١٤٣/١ من القانون المدني الأردني وتطابق المادة ١٦٠/١   تقابلها المادة -)١( 

 .القانون المدني الفلسطيني
مدني أردني وهما يقابلان المادة ،١٦١والمادة ، مدني مصري .١٣٣    يمكن مراجعة المادة -) ٢( 

 . مشروع مدني فلسطيني ١٣٩



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٤

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

الفقه وتنازعه الكثير من الأفكار بشان تعيين أنواع العقود التي يمكـن أن يـتم تـداول هـذه 
  ) ١.  (البرامج من خلالها وتحديد طبيعتها القانونية 
ضــع برنامجــه تحــت تــصرف ن قيــام المنــتج بوأوفي محاولــة الإجابــة علــى هــذا الــسؤال نقــول 

  المستفيد لا يخرج عن التكيفات القانونية المعروفة في القانون المدني 
  وبالتالي نعود إلى الطبيعة القانونية لعقد البيع  ، فقد يكون هذا العقد عقد بيع 

وفي هذه الحالة يكون منـتج البرنـامج ، لنعرف شروط تعيين المحل، في باب العقود المسماة
أم قـام بـالبيع ، وسـواء تم ذلـك بواسـطته  نفـسه ، ه واعـده قـد طرحـه للبيـع بعد أن صـمم

وذلـك مثــل بــرامج ، والأمثلــة علـى هــذه العمليــة كثـيرة في الأســواق ، مـوزع يعمــل لحـسابه 
  )  ٢( سواء لمعالجة الكتابة أم للترجمة أم للإحصائيات Wordال

تم تفــصيلها لمــستفيد وهــي بــرامج تــصنع خصيــصا ويــ) ٣( وقــد يكــون التــصرف مقاولــة  
كان يتم الطلب مـن منـتج معيـين ببنـاء برنـامج يخـدم . معين تخدم نشاطا خاصا به فقط 

  . الخ ...أو شركة بترول بعينها ، منشأة سياحية بعينها 
ورغــم ان مجــال بحثنــا لــيس دراســة ماهيــة تــصنيف عقــد الإعــداد أو لأي عقــد مــن العقــود 

نــــه لا مندوحــــة مــــن القــــول أن الطبيعــــة الخاصــــة أ إلا،يمكــــن أن يخــــضع) المــــسماة(الكبــــيرة 
  أثارت الكثير من الخلاف ،) ٤(وكو�ا أداء معنويا ،باعتبارها محلا للتصرف ،للبرامج 

                                                 
 ان هذه تشكل عقود بيع واتجه جانب آخر إلى اعتبارها عقود مقاولة  يرى جانب من الفقه- )١ ( 

الخ وطبعا ..وجانب آخر اعتبرها عقود ترخيص بالاستعمال وجانب رابع اعتبرها عقود إيجار 
لتحديد ذلك يجب العودة إلى التزامات الأطراف وطبيعتها لنهتدي إلى أي عقد هي اقرب وذلك 

اقد علما بان الرأي الراجح عند اغلب الفقه المصري أ�ا اقرب إلى بعد دراستها مقترنة بظروف التع
محمد حسام .يمكن مراجعة د. عقود المقاولات وخصوصا عند الحديث عن برامج نمطية خاصة

مرجع سابق ص .حسن جميعي ،د،و .٩٠-٤٥مرجع سابق ص.المعلومات=عقود خدمات . لطفي
 وما ٥٥مرجع سابق ص.القانونية لعقود المعلوماتالطبيعة .السيد محمد عمران. د،و. وما بعدها٢٠

 .بعدها 
   . ٤٢١مرجع سابق ص ، ٢   موسوعة دلتا كمبيوتر - ) ٢( 
أي برامج  Tailored software  يطلق العاملون في مجال الحاسوب عليها مصطلح -) ٣( 

 . ٣١٥ ص٢مرجع سابق ج، عقود البرمجيات، يمكن مراجعة فاروق الحفناوي. التفصيل
 الخاص بحماية ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون المصري رقم ١٤٠   يمكن الرجوع إلى المادة -) ٤( 

وهو ما يتوافق مع .٢/٢/٢٠٠٢مكررفي٢٢منشور بالجريدة الرسمية عدد، حقوق الملكية الفكرية
التوجه الأوروبي باعتبار برامج الحاسب من المصنفات الذهنية الخاضعة للحماية المقررة في تشريعات 

= وقد صدر تعديلا له يؤكد هذه  ،٥/١/١٩٨٩اية حق المؤلف في الدول الأوروبية الصادر في حم



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٥

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  ) ١. (فيما يتعلق بمدى صلاحيتها لتكون محلا لعقد المقاولة 
إلا أننــــا نــــستطيع أن نقــــرر أن الفقــــه والقــــضاء يكــــادان يجمعــــان علــــى صــــلاحية الــــبرامج 

مـــن منطلـــق أن عقـــد المقاولـــة يـــرد علـــى عمـــل أو علـــى صـــنع ، ون محـــلا لعقـــد مقاولـــةلتكـــ
ولكنـــه ، )٢(وهــو بــذلك عمــل  ) المؤلــف(والبرنــامج هــو العمــل الــذهني للمــبرمج ، شــيء

  .)٣(عمل ذو طبيعة معنوية  
لابـد لـه ،وحتى يخرج هذا الكيان إلى الوجود فهـو يحتـاج مـن المنـتج إلى عمـل ذهـني شـاق 

وللتوضـيح ، ) خبـير البرمجـة(يقوم رب العمل بتسليمها إلى المبرمج أو المنتج من معطيات 
) خبـير البرمجــة(تعاقـد مـع المنـتج أو) رب العمـل(نـضرب المثـال التـالي لنفـرض أن المـستفيد 

فيجـــب ان يقـــدم لـــه بيانـــا ،علـــى أن يعمـــل لـــه الأخـــير نظـــام معلومـــاتي لإدارة فنـــدق مـــثلا 
حــتى يــستطيع المنــتج ان يقــوم ،الخ ..لرواتــب والموجــودات بــالغرف والأقــسام والعــاملين وا

فــان ،وهــذا الإعــداد للبرنــامج هــو عمــل ، بإعـداد البرنــامج المطلــوب للوفــاء بــالغرض المعــين
ـــة أو إشـــراف مـــن قبـــل رب العمـــل  ـــير البرمجـــة مـــستقلا عـــن أي تبعي ـــتج أو خب ـــه المن قـــام ب

أي تكـــون هـــذه ، مقاولـــة جـــر فانـــه وبـــلا أدنى شـــك يكـــون عقـــدأفي مقابـــل ،) المـــستفيد(
خـتلاف هنـا فقــط يـتلخص في كـون المحــل الإن أو) ٤. (العمليـة جميعهـا هـي عــين المقاولـة 

  .لهذه المقاولة هو ذو طبيعة معنوية أو ذو طبيعة خاصة
 وعليه يمكن تلخيص هـذه العمليـة أن محـل هـذا العقـد هـو القيـام بوضـع التـصاميم الفنيـة 

وهـو الـشخص الـذي . يخـدم أغـراض خاصـة بالمـستفيدوإنتاجها للخروج ببرنامج حاسب 

                                                                                                                     
 من قانون حماية حق المؤلف ١٢-٢وكذلك يمكن الرجوع إلى المواد من  .١٩٩٤الحماية في مايو =

حيث  .١٦/٥/١٩٩٢بتاريخ ٣٨٢١منشور بالجريدة الرسمية عدد،١٩٩٢لسنة ٢٢الأردني رقم 
أداء معنويا خاضعا للحماية بموجب قوانين ) المصنف(كل هذه القوانين أن المؤلف أكدت وأجمعت 

 .  الخ ...حقوق المؤلفين على مؤلفا�م ومصنفا�م
          ١٠٦-٨٥ص .   مرجع سابق–حسن جميعي .   د-)١( 
ا  وم٥٥ص ، مرجع سابق–الطبيعة القانونية لعقود المعلومات –السيد محمد عمران .    د- )٢ ( 

 .  وما بعدها ٦٥ص ، مرجع سابق– برامج الحاسب والقانون -شحاتة شلقامي.د. بعدها 
 .   من هنا جاءت تسميته كيان منطقي - )٣(  

من القانون المدني الأردني ٧٨١و٧٨٠من القانون المدني المصري والمواد ٦٤٦   انظر المادة - )٤ ( 
محمد لبيب ، د.ويمكن مراجعة كل من. يني من مشروع القانون المدني الفلسط٨٠٢و٨٠٠والمواد 
 عقد -فاروق الاباصيري، د.و.١٩٦٢القاهرة .  دار النهضة العربية– شرح أحكام المقاولة –شنب 

 دار الجامعة الجديدة –دراسة تطبيقية لعقود التجارة الالكترونية -الاشتراك في قواعد المعلومات 
  ٢٢ص ،٢٠٠٢للنشر 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٦

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ويــتم تــسليم هــذا الكيــان المنطقــي في اغلــب الأحــوال ، طلــب برنامجــا ذا مواصــفات معينــة
  .عليه) البرنامج(يتم تثبيت هذا المحل ) دعامة(عبر وسيط مادي 

ين الـبرامج وبـ) منـتج(ومن اجل ذلك اتجهت غالبية الفقه إلى أن العقد المـبرم بـين مـورد أو
ــــ) العميــــل(المــــستفيد  ــــستجيب أعنــــدما يتعهــــد الأول ب ن يــــصمم وينــــتج برنامجــــا خاصــــا ي

جــر يدفعــه هــذا الأخــير إليــه هــو عقــد مــن أحتياجــات العميــل أو المــستخدم في مقابــل لإ
  ) ١. (عقود المقاولة

  
انه لايعني ذلـك أن الـبرامج لا يمكـن أن تكـون محـلا لعقـد إيجـار أو هبـة أو ،ومما يذكر هنا

ــــــة ــــــسية في  ،عاري ــــــنقض الفرن ــــــك حكــــــم شــــــهير صــــــدر عــــــن محكمــــــة ال ــــــى ذل ويؤكــــــد عل
فقــد قــررت المحكمــة بــضرورة إعطــاء الوصــف الــدقيق للعقــد بغــض النظــر  ،٩/١١/١٩٩١

عــن الوصــف الــذي يقــرره أطــراف العقــد وذلــك بخــصوص منازعــة علــى عقــد أطلــق عليــه 
ـــامج حاســـب الي  ـــائع ينقـــل لل، أطرافـــه عقـــد بيـــع برن مـــشتري ســـلطة وقـــد ورد فيـــه ان الب

ي شـــكل مـــن أولكـــن يمتنـــع المـــشتري عـــن بيعـــه أو التنـــازل عنـــه بـــ، الاســـتئثار بالبرنـــامج 
) منــتج البرنــامج(فقــد رأت المحكمــة أن هــذا العقــد الــذي احــتفظ فيــه البــائع ، الأشــكال 

عتبـاره مـن العقـود الـتي تـستلزم لإبحق استئثاري علـى البرنـامج لا يـستوفي الـشرائط اللازمـة 
وانتهــت المحكمــة إلى اعتبــار نقــل ، باعتبارهــا حقــا جامعــا ومانعــا واســتئثاريا ،ة نقــل الملكيــ

يعــد صــورة ، في بعــض الأحيــان ،ســتعمال أو إعــادة النــسخ لإ�ــدف ا، بعــض الــسلطات 
وعرفتــه بأنــه عقــد ،يمكــن وصــفه بأنــه عقــد إيجــار أشــياء معنويــة ،مــن صــور عقــد الإيجــار 

  )٢. (ترخيص بالاستعمال
  

ملـي فـان الغالبيـة العظمـى مـن الـبرامج النمطيـة وسـواء كانـت بـرامج تـشغيل وفي الواقع الع
يــــــتم تــــــداولها مــــــن خــــــلال عقــــــود الترخــــــيص ) كــــــبرامج الترجمــــــة مــــــثلا( بــــــرامج تطبيــــــق أم

                                                 
عقود خدمات –حسام لطفي ،د.و .١٠٦-٨٦ سابق ص مرجع_حسن جميعي ،  د- )١ ( 

–عقد المشورة في مجال نظم المعلومات -ميرفت عبد العال،د،و. ١٦٣مرجع سابق ص–المعلومات 
–عقود خدمات المعلومات في القانون الدولى الخاص –عادل ابوهشيمة ،د،١١٣مرجع سابق ص

  .٣٠ ص ٢٠٠٧دار النهضة العربية ، القاهرة 
(٢)  Cass .com  .٩Nov.١٩٩٣.Bull.civ.n ٩١                                                                    

دار ،بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت ، أسامة احمد بدر . د،مشار إليه عند  
   . ١٢٣ص  ،٢٠٠٢،القاهرة ،النهضة العربية 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٧

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

حـــتى لــــو تـــضمنت سماحــــا مـــن قبــــل المؤلـــف أو المنــــتج بـــبعض أشــــكال ) ١ (بالاســـتعمال
ــــو تعطلــــت  كعمــــل نــــسخة إضــــافية يمكــــن أن يلجــــا إليهــــا المــــستالاســــتعمال خدم فيمــــا ل

 إنمـا تـتم الامتيـازاتفكـل هـذه ،أو مـنح الحـق في تطويرهـا أو ترجمتهـا ، النسخة التي لديه 
ســتناد إليهــا باعتبارهــا جــوهرا يــتم لإولايمكــن ا ســتعمال ومرتبطــة بــهلإلكو�ــا لازمــة لحــق ا

وهـو تـأجير ،وإنما فقط هي توابع للمحل الرئيس للتصرف ، تكييف العقد على أساسها 
  )٢. (البرامج باعتبارها من الأموال المعنوية

نه من الناحية العملية والتي تساعد في فهـم طبيعـة العقـد وبالتـالي محاولـة أولذلك نلاحظ 
ــــه بدقــــة ــــى إعــــداد (ن العقــــود الأكثــــر شــــيوعا في هــــذا ا�ــــال أ، تعــــين محل أي التعاقــــد عل

 ومنهـــا مـــصر والولايـــات ففـــي معظـــم بلـــدان العـــالم،همـــا عقـــدي المقاولـــة والبيـــع ) الـــبرامج
 نلاحــظ أن منتجــي بــرامج الحاســب الآلي يحــصرون –المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنــسا 

النـوع الأول هـي تلـك الـبرامج الـتي يقـوم بإعـدادها خبـير ،إنتـاجهم مـن الـبرامج في نـوعين 
لتفــي ،تفــاق وعقــد مــع هــذا المــستفيد إخصيــصا لمــستفيد معــين بنــاء علــى ) المنــتج(البرمجــة 

والنـــوع الثـــاني هـــي بـــرامج ســـابقة ،) أي صـــممت خصيـــصا لأجلـــه(غراض معينـــة لديـــه بـــأ
ســتجابة لقطــاع واســع مــن للإوهــي الــتي يقــوم المنــتج بإعــدادها لتكــون صــالحة ،التجهيــز 

  )٣(المستخدمين  
ــــة نــــسبيا لأو وكــــون البرنــــامج اصــــلا كيانــــا منطقيــــا ، ن صــــناعة الــــبرامج هــــي قــــضية حديث
فمــن الــدارج ،حيـان تعــين المحــل وتحديــدهلأ يــصعب في بعــض اإنــهف،غــير ملمــوس ) معنويـا(

ن هــذه الــبرامج أو هــذا البرنــامج الــذي اســتلمه أن يــدعي المــستفيد أفي مثــل هــذه العقــود 

                                                 
(١) Phillip G .Armour, The Laws of Software Process .A new 
Model for the Production and Management of software 
.Auerbach. Publication .U.S.A.٢٠٠٣.P.١٩٧                                         

قضت محكمة استئناف مونبليه باعتبار العقد الذي مكن العميل من سلطة استعمال )    ٢ (
الخ .. الامتيازات التابعة لهذا الحق كعمل نسخة احتياطية للبرنامج برنامج محاسبي مع منحه بعض

  . ورفضت المحكمة اعتباره من قبيل عقود البيع ،هو من قبيل عقود إيجار الأشياء المعنوية 
Montpellier.٢Juillet.١٩٩١.JCP.١٩٩٢edE.١٤١, ١ ,n ,٩                

  .٧٩ص ،مرجع سابق ،حسن جميعي، د، أشار إليه  
(٣) Spill Nicholas ,How to Beat those lousy computer viruse. 
Technology and  Legislation  support .New Jersey. Low 
Journal .٤ oct ١٩٩٠  ,p٦٦                                     

وكذلك يمكن  .    htt/www.Low. technology .orgموجود على الموقع الالكتروني 
-٣٧مرجع سابق ص . جالر. وبرنارد أ  ،٥٥ص،مرجع سابق ،السيد محمد عمران. د.وع إلىالرج
٥٧.  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٨

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ـــه في العقـــد  ـــة فـــان ،مـــن المنـــتج أو المـــبرمج غـــير مطـــابق لمـــا تم الاتفـــاق علي وفي هـــذه الحال
ه يلجـا إلى الوثـائق المرفقـة بالعقـد نـإن لم يسعفه ذلـك ففإ،القضاء يلجا إلى شروط العقد 

ذا لم تــشر إلى شــيء أو توضــح شــيء إمــا أ،فــإذا اســتبان وضــوحها اعتمــدها لحــل النــزاع ،
 القضاء هنـا إلى الحكـم بـبطلان العقـد وذلـك للجهالـة في أفقد يلج،في موضوع الخلاف 

  . أو حتى الحكم بعدم وجود عقد أصلا) ١. (تعين المحل 
ن الفــشل في أإحــدى محــاكم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــففــي حكــم حــديث قــضت   

تحديــد طبيعــة عمــل البرنــامج المتفــق عليــه والنــاتج عــن الفــشل في قيامــه بــبعض الوظــائف 
وعــدم وضــوح ذلــك بالوثــائق الخاصــة المرفقــة ،تفــاق عليهــا لإحــد الأطــراف باأالــتي يــدعي 

أ بعنايـة الـشروط والأحكـام هـام اقـر( والذي كـان هـو الآخـر غـير واضـح في قولـه ،بالعقد 
إن قيامـك بـذلك يعـني قبولـك لهـذه ، البرنـامج Installingالتالية قبل قيامـك بتحميـل 

ن النظـــام لم يـــتلاءم مـــع لأنـــه لم يقـــم بالتحميـــل أساســـا أفقـــد دفـــع المـــستخدم ،) الــشروط
ويجـــوز للمـــستخدم إعـــادة البرنـــامج ،ن لا وجـــود لعقـــد بـــين الطـــرفين أقـــضت بـــ، البرنـــامج 

  )٢.   (عادة ما دفعه ستإو
وهــو البرنــامج وســنبحث فيمــا يلــي ،  هــذا بخــصوص العنــصر الأول في محــل عقــد الإعــداد

  . وعبر المبحث الثاني العنصر الثاني في محل هذا العقد وهو الثمن 
  

                                                 
انه   Law Journal  في بحث نشرته الBrownو Rays man   يورد الباحثان -) ١( 

من خلال دراسة معمقة أجريت على ثمانية آلاف عقد تصميم وإنتاج برامج حاسب آلي في 
من هذه العقود تم فيها فسخ العقد للاختلاف على % ٣٠ان  ١٩٩٦الولايات المتحدة عام 

وان القضاء ،المواصفات الخاصة بمحله حيث واجهت صعوبات فنية خطيرة أثناء مرحلة التنفيذ 
  . أبطل هذه العقود وألغاها 

Raysman Richard and Brown Better .Computer law Drafting 
and Negotiating .Form and Agreements .Law Journal. 

Seminar  press. Vol ٢.P١٨-١٢   .                 
 Allen T. Widdison R .Can computer make. و يمكن مراجعة 

contracts .Harvard Journal   
        of Law & Technology,Vol,  ٩-No.١ p١٩٩٦.  ٢٦.    ..         

                                                                                               
(٢) Operative Resources  .Inc.V. Dynasty .Inc.١٩٩٩.= 

 ١٤ . Computer Law Association Bulletin. Vol =حكم مشار إليه في  
no (٣) ١٩٩٩.p ١٠٢   



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٧٩

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  المبحث الثاني

  في عقد الإعداد) الثمن ( المقابل 

للتكنولوجيـا ) ثمنـا(أو المنـتج بـدلا عرف الفقه الثمن بأنه المقابل الـذي يحـصل عليـه المـورد 
ولم يتفــق هــذا الفقــه حــول التــسمية الــتي ) ١.  (الــتي يحــصل عليهــا المــستخدم) البرنــامج (

، ويقـال الأجـر أو الأتعـاب ، ويقال السعر ،فيقال الثمن ،يتم إطلاقها على هذا المقابل 
اء حـول طبيعـة ونعتقد أن السبب في ذلك هو الخلاف الذي لا يـزال يـؤرق أذهـان الفقهـ

تبعـــا للخـــلاف ، ومــا قـــد يــنعكس علـــى موضــوع الـــثمن كمحــل لهـــذا العقــد ،هــذا العقـــد 
  . والآثار القانونية التي تترتب على ذلك ، حول تكييفه 

وتم تكييــف هــذه العلاقــة ، فــإذا كــان الــثمن لم يــتم تحديــده في عقــد مــن عقــود المعلوماتيــة
وذلـك تبعـا لنـصوص ، إلى بطلان العقـد فان ذلك يؤدي ،على أ�ا عقد من عقود البيع 

أو على الأقـل تفـترض أن المتعاقـدين علـى ، القانون التي تحتم تحديد الثمن في هذا ا�ال 
  )  ٢.  (علم بكيفية تحديده 

ن عـدم تحديـد الـثمن لا إفـ،نه عقد مـن عقـود المقاولـة أأما إذا تم تكييف هذا العقد على 
كن تحديد هذا الـثمن في وقـت لاحـق علـى تمـام العقـد ه يمأناذ ، يؤدي إلى بطلان العقد 

  ) ٣.  (ويمكن ذلك أيضا تحت رقابة القاضي 

                                                 
 منشاة – التكنولوجيا  النظام القانوني لعقود نقل–يوسف عبد الهادي خليل الاكيابي .    د-) ١ (

 دراسة قي -نقل التكنولوجيا–حسام محمد عيسى ، د . ١٩٨ ص١٩٨٩،المعارف الإسكندرية 
 .٦١ ص١٩٨٨دار المستقبل العربي –الآليات القانونية للتبعية الدولية 

يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع (  من القانون المدني الأردني ٤٧٩   المادة -) ٢( 
 ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن -٢بمشاهدته والإشارة إليه -١يكون معلوما معلوما و
 بان يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين -٣حاضرا 
وفي نفس المعنى ولكن ،  من القانون المدني الفرنسي ١٥٩١ و١٥٨٣وهي تقابل المواد .) التنفيذ 

 ٤٢٤و٤٢٣ من مشروع القانون المدني الفلسطيني المنقولة حرفيا عن المواد ٤٨٦ا المادة بأقل تشدد
 من القانون المدني المصري

اذا لم يحدد الاجر سلفا وجب الرجوع في (  من القانون المني المصري ٦٥٩  تنص المادة -) ٣ ( 
 من المشروع ٨١٨دني والمادة  مدني ار٧٩٦تقابل المادة .) تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول 

ونلاحظ هنا كيف اختلفت تسمية البدل من الثمن في عقد البيع إلى الاجر في عقد . الفلسطيني 
 . المقاولة 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٠

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ولأننـــا لا نريــــد أن نخــــوض في هــــذه الإشــــكالية الــــتي ســــبق الحــــديث حــــول تعقيــــدا�ا مــــن 
غلــب الفقــه المــصري أن لأو، ونقــصد هنــا تكييــف هــذه العقــود ، خــتلاف الفقــه حولهــا إ

ه العقــــود بأ�ــــا مــــن عقــــود تجــــاه القائــــل بتكييــــف هــــذلإ اوالفرنــــسي قــــد تبــــنى وذهــــب مــــع
ن أ مـــن التقنـــين المـــدني المـــصري بـــ٦٤٦والـــذي تأكـــد لهـــم مـــن نـــص المـــادة ) ١. (المقاولـــة

حــد المتعاقــدين أن يــصنع شــيئا أو يــؤدي عمــلا لقــاء اجــر أالمقاولــة عقــد يتعهــد بمقتــضاه (
 يجـــوز أن يقتـــصر -١(نـــه مـــن نفـــس القـــانون بأ٦٤٧والمـــادة .) يتعهـــد بـــه المتعاقـــد الآخـــر

كمــا يجــوز أن -٢...المقــاول علــى التعهــد بتقــديم عملــه علــى ان يقــدم رب العمــل المــادة 
  ) ٢)  (يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا 

فمــــن المؤكــــد أن عنــــصري العمــــل والابتكــــار همــــا القيمــــة الحقيقيــــة في مجــــال إعــــداد بــــرامج 
ة الــتي يــتم وضــع الــبرامج عليهــا أو إنتــاج الــبرامج ولا يمكــن القــول أن المــاد،الحاســب الآلي 

فقيمتها لا تـذكر بـالنظر إلى مجمـوع الخطـوات ،�ا هي العنصر الأساسي في هذه العملية 
ونقــصد هنـا الــشخص الــذي صــمم البرنــامج ليفــي ) المقــاول) (المــبرمج(الـتي اتخــذها المنــتج 
ـــــثم ،بحاجـــــات العميـــــل  مـــــر عـــــن عملـــــه وابتكـــــاره ه لم يتنـــــازل للمـــــستخدم في �ايـــــة الأأن

وهــذا كلــه مــا ، بــل هــو يمكنــه مــن الانتفــاع �ــا واســتغلالها للوفــاء بوظائفــه ، وتــصميماته 
  .   رجح كفة عقد المقاولة لدى الفقهاء عند تصنيف وتكييف هذا العقد 

فــــان هــــذا عقــــد يقــــوم بمقتــــضاه مؤلــــف البرنــــامج أو صــــاحب حــــق ، يــــا كــــان أوبالتــــالي و
ســـتعمال البرنـــامج نظـــير إمج بتمكـــين شـــخص آخـــر مــن الغـــير مـــن ســتغلال لهـــذا البرنـــالإا

  . يتم تحديده بموجب الاتفاق المبرم بينهما ) ٣(مقابل نقدي  
ن يكـون أكمـا يمكـن ، ن يكون مبلغا مقطوعـا يـتم دفعـه مـرة واحـدة  أوهذا المقابل يمكن

  .دفعة دورية يتم دفعها شهريا أو سنويا 
ا علــى البحــث في شـــروط الــثمن والأســـس الــتي يـــتم  وقــد ســقنا التعريـــف أعــلاه لمـــساعدتن

 مــــن قــــانون التجــــارة ٨٢ن المــــذكرة الإيــــضاحية للمــــادة أعلــــى أساســــها تعينــــه خــــصوصا و
المــــصري تبـــــين لنــــا أن المـــــستخدم دائمــــا يلتـــــزم بــــدفع هـــــذا المقابــــل ثمنـــــا لهــــذه الـــــبرامج أو 

                                                 
ص .مرجع سابق ، خالد مصطفى فهمي، د. ٢٢مرجع سابق ص ، حسن جميعي .   د-)١( 

 .  وما بعدها٣٣مرجع سابق ص، فاروق الحفناوي، د. ومابعدها٥٥
 .  مشروع فلسطيني٨٠٢ مدني أردني و ٧٨١    تقابل المواد -  )٢( 
   لا نعرف لماذا هذا الإصرار في كتب الفقه على كون المقابل في هذه العقود دائما نقدي -) ٣( 
أليس من الممكن مثلا ان يقايض العميل المبرمج على مبادلته شيئا بدل قيام الآخر بتصميم برنامج ،

 مقابل أن يقوم بإعداد برنامج CDج على عدد معين من الأقراص المرنة له ؟ كان يحصل المبرم
 . خاص لهذا الشخص 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨١

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

د والمكــان المتفــق بــشكل عــام في الموعــ)التكنولوجيــا(التحــسينات الــتي يــتم إدخالهــا عليهــا 
ومـــن ثم ســـوف نقـــسم هـــذا ) ١.  (معتـــبرة أن هـــذا المقابـــل ركنـــا مـــن أركـــان العقـــد ، عليــه 

المبحــث الى مطلبــين نبــين في الأول منــه شــروط الــثمن ، وفى المطلــب الثــانى أســس تعيــين 
  .المقابل في عقود الإعداد

  

  المطلب الأول

  شروط الثمن

(  وذلـك مـن حيـث وجـوده ومـشروعيته وتعيينـه ،يجب توافر شروط المحـل كاملـة في الـثمن
علمــا بأنــه وكمــا أســلفنا ، وهنــا وعلــى افــتراض أننــا نــتكلم في حكــم الــثمن في عقــد البيــع 

إلا أن ، فــــان الفقــــه يكــــاد يجمــــع أن هــــذه العقــــود تنطــــوي تحــــت مــــسمى عقــــود المقاولــــة 
تظهر أحكــــام الــــثمن هــــذه وردت في القــــوانين المدنيــــة في بــــاب عقــــود البيــــع لــــذلك سنــــس

ولقـــد كـــان المـــشرع الأردني في القـــانون ، ) شـــروط الـــثمن وأحكامـــه وأســـسه ممـــا ورد فيهـــا 
المـــدني أدق عنـــد حديثـــه عـــن شـــروط الـــثمن مـــن المـــشرع المـــصري والمـــشرع الفلـــسطيني في 

يـشترط ( نـه  أ من القانون الأردني على٤٧٩حيث نصت المادة ، مشروع القانون المدني 
 بمــشاهدته والإشــارة إليــه -١ البيــع معلومــا ويكــون معلومــا أن يكــون الــثمن المــسمى عنــد

ن يتفـــق أ بـــ-٣ ببيـــان مقـــداره وجنـــسه ووصـــفه إن لم يكـــن حاضـــرا -٢إن كـــان حاضـــرا 
  ) ٢)  (المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي �ا الجهالة حين التنفيذ 

قد ولا سـلطان لأحـد علـيهم في وإذا كان الثمن في الغالب يتم تعيينه من قبل أطراف الع
، إلا أن القــضاء يتــدخل في بعــض الأحيــان للكــشف عــن وجــود الــثمن ومقــداره ، ذلــك 

                                                 
وخيرا فعل المشرع المصري في قوله . ٣٨٩ص ١٩٩٩/ ٦،  ملحق التشريعات-  مجلة المحاماة-)١( 

ن  من القانو٦٥٦وفي هذا المعنى تنص المادة . المقابل ولم يحصره في المقابل النقدي في هذه المادة
) اقتضى العرف أو الاتفاق بغير ذلكإلا إذا ، يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل( المدني المصري 

 .  مشروع فلسطيني٥٣٤ مدني أردني والمادة ٧٣٩تقابل المادة 
 من القانون المدني الفرنسي وقد قلنا كان المشرع الأردني ١٥٩١و١٥٨٣   تقابل المواد -)٢( 

من لان المشرع المصري تحدث في نفس هذا المعنى ولكن بصياغة اقل أفصح في تحديده لشروط الث
 يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس -١( على ٤٢٣وضوحا في راينا حيث نصت المادة 

 إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن -٢التي يحدد بمقتضاها فيما بعد 
وقد نقل المشروع ...) والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع يكون الثمن سعر السوق في المكان 
 . من المشروع٤٨٦الفلسطيني هذا النص حرفيا في المادة 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٢

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ولم يكـن هنـاك إمكانيـة لمعرفـة مـا قـصده ، فان كان غير محدد أو كان تحديده غير واضـح 
المتعاقـــدان بخـــصوص كيفيـــة التحديـــد فـــلا مجـــال إلا الحكـــم بـــالبطلان وذلـــك لعـــدم تعيـــين 

   .الثمن
فـان لم ،فلا يحكم بالبطلان تبعـا لنـصوص المـواد الـسابقة، أما إذا كان الثمن قابلا للتعيين

فيجـب ، يكن كذلك فان القانون لا يتدخل ليحل محـل إرادة الأطـراف في تحديـد الـثمن 
  ) ١. (على القضاء إذا ما أحيل إليه النزاع الحكم ببطلان العقد 

ـــراجح في الوإذا كانـــت عقـــود المعلوماتيـــة بحـــسب ا قـــه القـــانوني تعتـــبر عقـــدا مـــن عقـــود فل
لا تختلــف أوصــافه وشــروطه عنــه في عقــود البيــع مــن حيــث ) الــثمن(فــان الأجــر ، المقاولــة

هـــو أداء ) المقــاول في عقــود الإعــداد(تعيينــه أو قابليتــه للتعيــين وعليــه فــان التـــزام المتعهــد 
الى ٦٤٦لـــتي وردت في المـــواد معلومـــاتي وذلـــك تبعـــا للأحكـــام العامـــة في عقـــد المقاولـــة وا

بغـض النظــر (حيـث تنطبــق علـى جميـع المقــاولات ) ٢( مـن القـانون المــدني المـصري  ٦٦٠
بــان يقـــوم بعمــل لمـــصلحة )المـــبرمج(فهــي تـــتلخص في تعهــد المتعهــد ، )عــن طبيعــة العمـــل

فــان كــان هــذا الأجــر غــير ، ومــا يهمنــا هنــا هــو الأجــر المحــدد ، المــستفيد لقــاء اجــر محــدد 
، )٣( ســلفا عندئــذ يجــب الرجــوع في تحديــده إلى قيمــة العمــل والى نفقــات المقــاول  محــدد

ونخـــشى هنـــا مـــن إقحـــام العـــرف أو ســـعر الـــسوق في التطبيـــق علـــى عقـــود المعلوماتيـــة لان 
  . هذين المفهومين فضفاضين في هذه العقود إلى درجة كبيرة 

،  بيعـا أم إيجـارا أم مقاولـة،وخلاصة القـول في هـذا ا�ـال وايـا كـان تـصنيف عقـد الإعـداد
حيـث يجـوز تثبيــت ، فانـه يمكـن تحديـد الــثمن أو بـدل الإيجـار أو الأجــر عنـد تنفيـذ العقــد

ـــثمن بعـــد ا  بجـــواز ٦٥٩ةنعقـــاد أي ســـحب مـــا ورد في أحكـــام عقـــد المقاولـــة في المـــادلإال
أي تطبيـق ذلـك علـى عقـود ، الرجوع في تحديد الأجـر إلى قيمـة العمـل ونفقـات المقـاول 

نعقــاد فــلا لإن كــان بيعــا وتم الاتفــاق علــى أســس لتعيــين الــثمن ســتتم بعــد اإو،لمعلوماتيــة ا
نطلاقــا مــن وحــدة قيــاس إتفــاق علــى ثمــن المعلومــة أو الخدمــة لإن يــتم اأضــير في ذلــك كــ

ســتخدامه إشــتراك للحــصول علــى برنــامج معــين ولإأو كــان إيجــار كمــا في عقــود ا، معينــة 
ســتخدام أو لإبغــض النظــر عــن حجــم هــذا ا،  أو ســنة مقابــل مبلــغ يــدفع أول كــل شــهر

  ) ٤. (ستخدام لإعتبار عدد مرات اإب

                                                 
 ٣٨- ٣٧مرجع سابق ص ، الخطأ في مجال المعلوماتية ، جمال عبد الرحمن محمد علي . د-)١( 
  مشروع فلسطيني ٨١١ولغاية ٨٠٠ مدني أردني و المواد ٧٩١ولغاية ٧٨٠   تقابل المواد -)٢( 
 .                                                                   من القانون المدني المصري٦٥٩انظر المادة ) ٣( 
  .                                             ٤٢-٣٨ ص – المرجع السابق –جمال عبد الرحمن علي . د) ٤( 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٣

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

فلـو تـصورنا أن الحـديث يـدور حـول تركيـب ، وهذا ما هـو عليـه الحـال في عقـود الإعـداد 
أو إعــداد برنــامج خــاص أو تقــديم خــبرات وإعــداد كــوادر ســواء تجــزأت ، نظــام معلوماتيــة 

فأمـــام كـــل هـــذا التنـــوع لابـــد مـــن ، اقيـــة واحـــدة بملاحقهـــا تفإم كانـــت ألتزامـــات لإهـــذه ا
فيـــصار إلى تثبيـــت هـــذا المقابـــل ، مواجهـــة مـــصاعب جمـــة عنـــد التعاقـــد في تحديـــد المقابـــل

ـــد إنجـــاز النظـــام واســـتعماله   ـــذ أو عن ـــدء التنفي ـــده عـــن ب وقـــد جـــرت ) . ١(وتعيينـــه وتحدي
لتحديــد وتعيــين الــثمن أو العــادة في مجــال عقــود الإعــداد علــى اعتمــاد طــريقتين رئيــستين 

  -:الأجر بحيث تحققان شروط ومتطلبات القانون وهما 
أن يـــتم تحديـــد قيمـــة العمـــل علـــى أســـاس ســـعر إجمـــالي ثابـــت _ :الطريقـــة الأولـــى 

وتــتلخص ) ٢( Fixed priceوتــسمى بالإنجليزيــة  ، للأعمــال موضــوع الاتفاقيــة
بـول وثيقــة تحديـد المواصــفات وجـزء آخــر عنـد ق،بـدفع جـزء مــن القيمـة عنـد التعاقــد مـثلا 

 والموافقة على هـذه النمـاذج  proto Typesوجزء عند الانتهاء من عرض النماذج ،
والجـــزء الأخـــير عنـــد انتهـــاء فـــترة ، وجـــزء عنـــد قبـــول الـــبرامج والتـــدريب عليهـــا وتـــشغيلها، 

  )٣. (الضمان التي تلازم هذه العقود دائما 
 وفي هـذه الطريقـة لا  Time and Materialسم بإوتعرف _ :الطريقة الثانية

جر ثابت للأعمـال والـبرامج وإنمـا يـتم حـساب هـذا البـدل علـى أيتم تحديد ثمن ثابت أو 
فيمــا إذا كانــت المــواد الخــام مــن عنـــد ( أســاس الوقــت والجهــد المبــذول والمــواد المـــستعملة 

أسـعارها تفـاق مـسبقا علـى لإحيـث يـتم ا) المتعهد مثلا وهـو الغالـب في مثـل هـذه العقـود
ولا يتبقـى سـوى معرفـة كميتهـا الـتي ) أي يتم تحديـد المقابـل عنهـا مـسبقا حـسب سـعرها(

  )  ٤(استغرقها العمل وكم من الوقت والجهد  قد تم بذله في هذه الإعداد

                                                 
 .  ١٥٣-١٤٩ص. مرجع سابق – عقود خدمات المعلومات – محمد حسام لطفي. د)  ١( 

(٢) P.R.p ٣١٥.  Phillip G .Armour, The New of Software 
Process 

وقد أورد سيادته عقد  ، ٢٤٣مرجع سابق ص.١ ج– عقود البرمجيات –فاروق الحفناوي . د) ٣( 
 Software Developmentدولي نموذجي لمثل هذه الاتفاقيات تحت عنوان 

Agreement  )  أسامة أبو الحسن ، د.ويمكن مراجعة ) . اتفاقية تطوير وإنتاج برمجيات
 . وما بعدها ٩١ص .مرجع سابق، مجاهد

(٤) The cost relating to the development work shall be 
calculated on a time and materials basis and based on the 
developers current rates as the same may vary form time to 
time  .                                                                           =                                         



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٤

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

قــد تحققــت مــن ، مــا عالميــا �وبــذلك تكــون شــروط الــثمن في هــاتين الطــريقتين المعمــول 
سس وكيفيـة تعيـين وتحديـد هـذا أويتبقى لنا أن نعرف ،  أو قابليته للتعيين، حيث تعيينه 

  .وهذا ما سنبحثه في المطلب التالي من هذا المبحث ، المقابل في عقود الإعداد 
  المطلب الثاني

  "في عقود الإعداد " أسس تعيين المقابل 

تفــاق الــذي يــسعى اليــه المنــتج لإلتــزام الأول للمــستفيد وهــو عــصب الإالمقابــل هــو محــل ا
وقـــــد عـــــرف الفقـــــه المقابـــــل في هـــــذه العقـــــود بأنـــــه ثمـــــن التكنولوجيـــــا " و المـــــورد للـــــبرامجا"

والتحــسينات الــتي يحــصل عليهــا المــستفيد مــن المنــتج ، فهــو في الغالــب مبلــغ مــن النقــود 
يقوم متلقي البرامج بـدفع كمقابـل للـبرامج والمعرفـة التقنيـة الـتي نقلهـا او ابتكرهـا المنـتج لـه 

ًللقيــام بالوفــاء بوظــائف محــدده مــسبقا مــن قبلــه ، وبعبــارة مــوجزة يعتــبر ًوبنــاء علــى طلبــه 
" الأجــر، التكلفــة ، المــصاريف"لتــزام بــدفع الــثمن لإالمقابــل النقــدي هــو مــا ينطــوي عليــه ا

ًالمتفق عليه دائمـا في هـذه العقـود
ذا تم تعـين وتحديـد المقابـل عنـد إبـرام العقـد وهـذه إو. )١(

ـــادة   توجـــد مـــشكلة ، حيـــث يتفـــق طرفـــا العقـــد بـــشكل واضـــح  فـــلا–هـــي الطريقـــة المعت
الخ ، حيـــث يكـــون المقابـــل الجـــزافي هـــو المتبـــع عـــادة ، ...وصـــريح علـــى الـــثمن او الأجـــر 

ـــة  ـــزام يقـــع علـــى عـــاتق المتعهـــد أفلـــيس مـــن الـــضروري في هـــذه الحال ن نحـــدد أمـــام كـــل الت
ًا وجزافيـا وعــن كــل ن المبلــغ محـدد مــسبقأالمقابـل الــذي يتوجـب علــى المـستفيد دفعــه طالمـا  ً

ن تحديده �ذه الطريقة يلزم طرفي العقد بعدم المـساس بـه أو.)٣(دفعة واحدة ) ٢(لتزاماتلإا
 مـن القـانون المـدني المـصري حيـث نـصت في فقر�ـا الأولى ٦٥٨وهذا أعمالا لنص المادة 

                                                                                                                     
هذه العبارة المشهورة هي أساس الطريقة الثانية والتي تكلمنا عنها أعلاه وهي ترد في اغلب العقود = 

  :يمكن مراجعة . ة بخصوص تطوير وإعداد البرامج بموجب طريقة الوقت والجهد النموذجي
Rennie .T .Michele – Computer Contracts – Sweet  and 
Maxwell  .London .٢٠٠١  ,P٦٣                                                    

شرح العقود التجارية . فتاح مراد عبد ال/ د . ١٩٨ ص – مرجع سابق –يوسف الاكيابي / د). ١(
. حسام محمد عيسى / د.  وما بعدها ٩٤ ص ٢٠٠٠ العربية –دار النهضة العربية  . ١ط. 

   .١٠٩مرجع سابق ص 
 ويطلق الأمريكان عليها  Bespoke softwareيطلق الانجليز على هذه الطريقة )  . ٢ (

Custom software في عقود خدمات المعلومات حسام لط/  لمزيد من التفاصيل راجع د– 
 وما بعدها و ٢٥١ ص - مرجع سابق–ـ ميرفت عبد العال /د.  وما بعدها ١٤٩ –مرجع سابق 

  .٢١٠- ٢٠٨ مرجع سابق ص –ـ عادل ابو هشيمة /د
 يجوز ان يكون المقابل { من قانون التجارة المصري الجديد ٨٢تنص الفقرة الثانية من المادة ) ٣ (

   .}الخ ... دى دفعة واحدة او على دفعات متعددةًمبلغا إجماليا يؤ



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٥

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ن يطالــب أفلــيس للمقــاول ... جر إجمــالي علــى أســاس تــصميم أرم العقــد بــأبــ إذا (علــى 
لا أن يكـون ذلـك إو إضـافة أية زيادة في الأجر ، ولـو حـدث في هـذا التـصميم تعـديل بأ

علــــى أن تطبيــــق هــــذه القاعــــدة علــــى عقــــود . ١))(... ًراجعــــا الى خطــــأ مــــن رب العمــــل 
بالعمـــل " المنـــتج" ن يكـــون علـــى حـــساب المـــستفيد بحيـــث يقـــوم المقـــاول أالإعـــداد يمكـــن 

يئـــة وذلـــك علـــى حـــساب نوعيـــة البرنـــامج  نوعيـــة ردأوبوســـاطة مـــواد خـــام ذات تكلفـــة 
والعمل في النهاية ، فلا بد لتلافي ذلك من تحديد شروط المقابل والمواد بـشكل واضـح ، 

و المتعهــــد بالاقتــــصاد ألتزامــــات معروفــــة بطريقــــة تحــــول دون قيــــام المنــــتج لإبحيــــث تكــــون ا
  .و بالتقصيرأبالنفقات 

ذا كــان هــذا إًلى بطــلان العقــد تلقائيــا ، ن عــدم تحديــد المقابــل عنــد التعاقــد لا يــؤدي الأو
نعقاد وقبـل تمـام التنفيـذ ، فبـسبب طـول فـترة تنفيـذ لإًالمقابل قابلا للتعيين والتحديد بعد ا

ـــتي يقـــدمها المنـــتج او المتعهـــد ، وبـــسبب  ـــات ال العقـــد ، وبـــسبب تعـــدد الخـــدمات والتقني
قـود تعيـين الـثمن عنـد تبدل الأسعار وتقلبها ولأسباب أخرى كثيرة ، يصعب في هـذه الع

ن المتعهــد يخــشى مــن اســتجداد التزامــات تزيــد علــى المقابــل الــذي أًالتعاقــد ، خــصوصا و
اتفـــق عليـــه مـــع المـــستفيد ، فيقـــوم باشـــتراط تحديـــد وتعيـــين الـــثمن فيمـــا بعـــد علـــى أســـس 

 أسـس وطـرق تحديـد الفـروعوسـوف نتنـاول في هـذه )٢(ضمن القانون لـه الحـق باشـتراطها 
ن كانت لا ترد على سبيل الحصر ولكنهـا الأكثـر شـهرة إقود الإعداد وهي والمقابل في ع

   .ًفي هذا ا�ال او الأكثر اعمالا في عقود إعداد البرامج
  

  الفرع الأول

  )Catalogue( عتماد سعر الدليل إ

ً  تنتشر طريقة الدليل او الكتالوج في عقود الإعداد بشكل كبير في تحديـد الـثمن مـسبقا 
 شهر�ا لا تخلو من مشاكل تترافق مع أعمالهـا ، فلـو افترضـنا أن هنـاك عقـد ، وهي على

ن الكتــالوج في هــذه الحالــة يعتــبر إيجابــا موجــه الى المــستفيد ، وإذا اشــترط إفــوري التنفيــذ فــ
ًن الثمن سوف يتم دفعـه عنـد التنفيـذ أي التـسليم كقيـد مـثلا علـى التنفيـذ وتم أفي العقد 

                                                 
 اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم -١( من القانون المدني الأردني ٧٩٥تقابل المادة ) .١(    

متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا 
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني) ١(  فقرة ٨١٦وهما يقابلان المادة ... ) التصميم 

-٤٧٨ من القانون المدني المصري وهي تقابل المواد ٦٦٠، ٤٢٣،٤٢٤،٦٥٩راجع المواد ) .٢ (
 . مشروع مدني فلسطيني ٨١٩و٨١٨و٤٩١- ٤٨٦ مدني أردني والمواد ٧٩٧و٧٩٦و٤٨٣



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٦

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ن العقد �ذه الطريقة لا ينعقـد وذلـك إو للمراجعة ، فأللنقض تحديد سعر تقديري قابل 
ًن الثمن لا يعتبر في مثل هذه الحالة قابلا للتعيين لأ

)١(    
ًن المستفيد قد قبل بتحديد المتعهد للمقابل عـن طريـق الـدليل فانـه وفقـا أوإذا ما افترضنا 

 العقــد في تحديـــد الأجـــر ن ينفــرد احـــد طـــرفيأللأحكــام العامـــة في عقــود المقاولـــة لا يجـــوز 
 وقـد أكـدت محكمـة الـنقض الفرنـسية بطـلان العقـد الـذي )٢(حتى لو قبل الطرفـان بـذلك

ن في ذلــك تــرجيح لإرادة احــد المتعاقــدين علــى لأيــترك فيــه تعيــين الــثمن عنــد التــسليم ، 
، وذهبــت المحكمــة في )٣(ن يــستأثر احــدهما بتحديــد الــثمن أحــساب الأخــر ، فــلا يجــوز 

ن الثمن تم تحديده عنـد التـسليم ، لأً الى أن الثمن المثبت في العقد كان تقديريا قرار أخر
ن العقــد لا إن الــثمن غــير معــين وغــير قابــل للتعيــين وعليــه فــلأوبــذلك لا يعــترف بالعقــد 

لا عنــد التــسليم أمــا قبــل ذلــك فهــو باطــل مــن حيــث المبــدأ ونحــن إينعقــد في هــذه الحالــة 
ًسية وسطيا ومقبولا بحيث لم تعتبر العقد باطلا الى النهايـة ، نرى أن موقف المحكمة الفرن ً ً

عتبـــار طريقـــة الـــدليل بأ�ـــا تقـــدير للـــثمن مـــن جانـــب المتعهـــد ، وفي هـــذه إوالأفـــضل هـــو 
لا عنــد قبــول المــستفيد للمعقــود عليــه عنــد التــسليم بــالثمن الــذي إالحالــة لا ينعقــد العقــد 

ًبــل قيــام المتعهــد بالتــسليم لا يكــون منعقــدا بــل وضــعه المتعهــد في الــدليل ، إلا أن العقــد ق
ـــالثمن الـــذي ورد في  ـــه وقبولـــه ب ـــد قبـــول المـــستفيد في لحظـــة تـــسليم المعقـــود علي ينعقـــد عن

  .الكتالوج 

                                                 
ق الحفناوي عقود فارو. ود٨٢-٧٥ و٢٢ص-مرجع سابق - حسن عبد الباسط جميعي . د) ١ (

- ٢٠٧ مرجع سابق ص –عادل ابو هشيمة .  ود٢٤٢-٢٢٧مرجع سابق ص ١ ج–البرمجيات 
  .٤٢-٣٨ مرجع سابق ص –جمال عبد الرحمن علي .ود .٢١٢

 ١٩٦٢ القاهرة – دار النهضة العربية – شرح أحكام عقد المقاولة –محمد لبيب شنب .د) ٢ (
 ا�لد السابع العقود الواردة على –القانون المدنىالسنهوري الوسيط في شرح .د. ١٦٠-١٥٢ص 

 –والسيد محمد عمران .  وما بعدها ١٧١ص ١٩٩٨ منشورات الحلبى الحقوقية بيروت ١العمل ج 
  . وما بعدها٨٩مرجع سابق ص 

)٣( CASS-CIV ١٣ MARS ١٩٧٣N٣٨٦-١٤-٠٧١ BULL CIV.I.P٨٩ .
 و 

   CASSCIV ٢٠MAI ١٩٨١N١٠.٨٧ ٠٧٩ J.C.P.ED 
C.١٩٨٢١١N٠١٩٨٤  
 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - عقود المعلوماتية-ز نوري خاطر. أشار الى هذين القرارين  د

   ٥٦ص  .٢٠٠١



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٧

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

وأوضح مثال على ذلك عند قيام مـستفيد بالطلـب الى متعهـد بتزويـده بـأجهزة او بـرامج 
و الأجهـــزة قـــد أجـــة لهـــذه الـــبرامج ن الـــشركة المنتأًموجـــودة أصـــلا في الأســـواق ، فلنفـــرض 

فان أطراف العقد يكونـوا مقيـدين بالتـسعيرة الـتي ) كتالوج(وضعت تسعيره بموجب دليل 
ن المتعهــد يقــوم لأن يتفقــا علــى ذلــك في العقــد وذلــك أوضــعتها الــشركة المنتجــة شــريطة 

ه بالتوريــد علــى أســاس الــسعر الــذي تحــدده الــشركة فــإن لم يتفقــا علــى الــثمن الــذي حــدد
ًالغــير كــان العقــد بــاطلا وذلــك لأ�مــا أساســا  وهــذا مــا . فقــا علــى ســعر الــشركة المنتجــة إتً

صراف إرادة المتعاقـدين الى إنـًيقودنا الى الاستنتاج بأنه حـتى في هـذه الطريقـة يجـب دائمـا 
ذا تم الاعتمـاد علـى دليـل او إا أمـتحديد الـثمن او الاتفـاق علـى طريقـة واضـحة لتعيينـه ، 

ًن الـثمن الـذي يـرد فيـه تقـديريا وغـير بـات ممـا يجعـل لأعقـاد لإن فلا يـتم ايده تحدنموذج في
  .لا إذا تم الوفاق والتراضي عند التسليمإ قابل للتعيين ،  أوالمقابل غير معين

  

  

  الفرع الثاني

  تحديد المقابل على أساس سعر الوحدة

لتزامـات لإعـدا�ا وايصعب في اغلب الأحيان تحديد أسعار مـستلزمات عقـود الإعـداد وم
و تكلفـــة هـــذا أًالـــتي تنـــشأ عـــن هـــذه العقـــود ، وبـــدلا مـــن القيـــام بالتحديـــد الجـــزافي لـــثمن 

ــــة في هــــذا ا�ــــال الى ا و أتفــــاق مــــع المــــستخدم لإالعقــــد ، تلجــــأ بعــــض الــــشركات العامل
المــستفيد علــى ســعر معــين لكــل وحــدة عمــل ، وتكــون هــذه الوحــدة بمثابــة وحــدة قيــاس 

" معلوماتيـة "ًذا كانت مثلا دائرة تقنيـة إءً ، ويعرفها العاملين في هذا ا�ال محددة ابتدا)١(
و تقـسم الــبرامج الى أنــواع يــتم تحديــد الواحـد منهــا بوحــدة عمــل وكــذلك الأجهــزة ، وفي أ

وفي النهايــــة يــــتم ) ٢(ن يكــــون مقابــــل الأداء حــــسب عــــدد الأيــــام  أطريقــــة أخــــرى يمكــــن 

                                                 
 شركة مساهمة كويتية أسسها - ITSانظر اتفاقيات شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ) ١(

أنظمة الكمبيوتر ونظم المعلومات في الوطن  وتعلم في مجال تنفيذ ١٩٨١بيت التمويل الكويتي عام 
 ويمكن الرجوع الى ٢٣٠- ٢٢٠ مرجع سابق ص – موسوعة عقود الكمبيوتر -العربي وإفريقيا 

أسامة ابو الحسن . ود٨٥-٨٢ مرجع سابق ص – عقود خدمات المعلومات –حسام لطفي .د
  . ١٠٠-٩٩ مرجع سابق هامش ص–ا�اهد 

- ١٩٥ ص ٢٠٠٢ منشأة المعارف الإسكندرية – التكنولوجيا عقد نقل-إبراهيم المنجي) ٢ (
١٩٨.  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٨

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

وحـدات القيـاس ، وهـذه " جـر أو أوالسعر أ"موع الثمن ًتحديد الثمن الكلي بناء على مج
ًأصلا طريقة متبعة في عقود المقاولة التقليدية 

)١(.  
 أو المقابــل المعــين  عــن كــل أداء أولا المبــالغ إن يــدفع أوهنــا كــذلك لا يلتــزم رب العمــل 

ًكل وحدة ونطبق القواعد العامة في عقـد المقاولـة بحيـث لـو حـصلت مـثلا زيـادة جـسيمة 
  .)٢(داءات حق له فسخ العقد دون مسؤوليةلإعلى ا

رب الى كــون المحــل قابـل للتعــين منهـا الى كــون المحــل معـين ويثبــت الــسعر أقـوهـذه الطريقــة 
و أقـق شـروط البـدل على أساس ما تكلفة كل وحـدة عمـل يـتم انجازهـا ، وهـي بـذلك تح

تفـــاق كــان العقـــد لإالــثمن حــسب القواعـــد العامــة ، فـــإذا زاد البــدل عمــا هـــو متوقــع في ا
  .ًقابلا للفسخ حسب القانون 

  

  الفرع الثالث

  تحديد المقابل على أساس سعر السوق

 جـدوى أوًتفاق على تحديد المقابل بناء على الـسعر المتوسـط للـسوق ذا نفـع لإولا نرى ا
ًن ســوق هــذه العقــود واســع جــدا ومتقلــب انطلاقــا لأالات عقــود الإعــداد ، غلــب حــأفي  ً

مــن كونــه يقــوم علــى المنافــسة ، هــذا بالإضــافة الى الجــودة وبلــد المنــشأ كــل تلــك عوامــل 
ن يـــــدل علـــــى أو الـــــبرامج المعينـــــة يمكـــــن أن النـــــوع للمعـــــدات أًتحـــــدد القيمـــــة خـــــصوصا و

ي بالـضرورة متباينـة فالحـديث عـن جهـاز ن تؤديهـا وهـأالإمكانيات والخدمات التي يمكن 
 لـــيس COMPACاو IBMًكمبيـــوتر محمـــول مـــن إنتـــاج الولايـــات المتحـــدة مـــثلا 

، والقـــصد هنـــا ...ًكالحـــديث عـــن جهـــاز كمبيـــوتر محمـــول مـــن إنتـــاج الـــصين مـــثلا أيـــسر 
  .الخ ... حول الإمكانيات والمواد الخام المستعملة في الإعداد 

                                                 
كيل " ًمثلا يحضر شخص متعهد بناء ويتفق معه على بناء بيت له ويتم الاتفاق على ان )  ١ (

، وفي النهاية يكون $ ١٠٠وان كل متر مسطح سيكلف صاحب البيت " البناء سيكون بالمتر 
.... لبيت ليس له علاقة بالإشراف او سير العمل ًالحساب حسب مساحة البيت وطبعا صاحب ا

 .ًالخ ، عقد مقاولة بسيط وبالقياس ينطبق على سعر الوحدة التكنولوجية مثلا 
اذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة ( مدني اردني في فقر�ا الأولى ٧٩٤تنص المادة ) ٢( 

نفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان ت
في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما 

تقابل المادة ) أنجزه المقاول من العمل وفقا لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة 
   . مشروع مدني فلسطيني٨١٥ المادة – مدني مصري ٦٥٧/١



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٨٩

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ية أن مــــن الــــصعب وجــــود ســــعر ثابــــت في الــــسوق وقــــد قــــضت محكمــــة الــــنقض الفرنــــس
نـــستطيع بـــه أن تقـــيم عقـــد إعـــداد برنـــامج و بالتـــالي قـــضت بـــبطلان العقـــد لتعـــذر تعيـــين 

  .)١(المقابل 
ونعود الى نقطة جوهريـة في هـذا الموضـوع وهـي أننـا اذا كنـا أمـام عقـد مـن عقـود الإعـداد 

، علــى )٢( بطــلان العقــد ن عــدم تحديــد الــثمن يــؤدي الىإه عقــد بيــع فــأنــتم تكيفــه علــى 
ن يـتم تحديـد الـثمن فيهـا في أي وقـت لاحـق علـى تمــام أعكـس عقـود المقاولـة الـتي يمكـن 

ن يــتم أًذا كــان الموضــوع متعلقــا بعقــد بيــع يجــوز إو تحــت رقابــة القاضــي ، لــذلك أالعقــد 
ن يــتم تحديــد وقــت أتحديــد الــسعر علــى أســاس الــسعر المتوســط في الــسوق ولكــن شــرط 

ًا كــان متعلقــا بتــسليم المحــل ، ومكــان التنفيــذ بحيــث يــتم علــى أســاس إذ، )٣(مــل تنفيــذ الع
لا  إذا تم اعتماد زمان ومكـان انعقـاد إحتساب المقابل ، إتحديد السوق الذي يعتمد في 

ن أذا اتفــق علــى إ(  مـن القــانون المــدني المــصري ٤٢٣/٢العقـد وذلــك عمــلا بــنص المــادة 
ـــ ـــد ال ـــثمن هـــو ســـعر الـــسوق وجـــب عن ن يكـــون الـــثمن ســـعر الـــسوق في المكـــان أشك ال

والزمـــان اللـــذين يجـــب فيهمـــا تـــسليم المبيـــع للمـــشتري ، فـــإذا لم يكـــن في مكـــان التـــسليم 
ن تكــون أســعاره أســوق وجــب الرجــوع الى ســعر الــسوق في المكــان الــذي يقــضي العــرف 

يل ن يتفقــا علــى نوعيـــة وجــودة وتفاصـــأهـــذا بالإضــافة إلى أ�مــا يجـــب ) ٤()هــي الــسارية 
معينــة وقبــل كـــل ذلــك ان يتفقـــا صــراحة علــى ســـعر الــسوق في العقـــد ،وإلا قــضي بعـــدم 

عمـال إ أحبـذ لا بـأنى مازلـت تعيين المقابل وبالتـالي بطـلان العقـد ونعـود ونؤكـد رأينـا هنـا 
ن يـدعي أو منتجـه لا يـستطيع أن مـورد البرنـامج لأهذه الطريقة في عقود الإعداد وذلك 

ًب بالمقابل في حالـة كـون العقـد مركبـا مثـل نظـام حاسـب متكامـل ن يطالأالتسليم مثلا و
كبرنـــامج مترتـــب علـــى عمـــل برنـــامج وبمواصـــفات معينـــة وهنـــاك فـــترات تجربـــة والتزامـــات 

  .متتابعة فمتى وأين التسليم وكيف يمكن الحكم على ذلك 

                                                 
CASS.COM.٢٢jullet 

١٩٨٦N١٠.٢٣٧_٠٨٥BULL.C.I.V.١٦٢CA(١) نوري . حكم ورد في كتاب د
   .٥٤ مرجع سابق ص –خاطر 

 .٢٣-٢٢مرجع سابق ص –حسن عبد الباسط جمعي .د. )(٢
 ٣٧-٣٤ مرجع سابق ص – برامج الحاسب الآلي و القانون –شحادته غريب شلقامي .د.  )٣(

 ٨٩-٨٧مرجع سابق ص / ية القانونية لبرامج الحاسب الالي  الحما–خالد مصطفى فهمي . ود
 .وما بعدها 

 . مشروع مدني فلسطيني ٤٨٦/٣ مدني أردني والمادة ٤٧٨تقابل المادة ) ٤(



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩٠

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  الفرع الرابع

  ًتحديد المقابل بناء على معيار القيمة

غلـــب الأحيـــان علـــى أقـــساط حـــسب أل في هـــذه العقـــود في و البـــدأيكـــون دفـــع المقابـــل 
ًتفاق ما بين المستخدم والمبرمج وذلك تبعا للمراحل التي تمر �ا عمليـة إعـداد البرنـامج لإا

ذا كانــت شــركة إوبالــذات (ًوذلــك لــضمان حــسن ســير عمليــة إعــداده ، وتقيــدا للمــبرمج 
ابطـة التعاقديـة ودوامهـا حـتى بعـد بشروط العقد ، مما يؤدي الى طول فترة الر) ًكبرى مثلا

ن أختبـــار وملائمـــة للعمـــل وفحـــص للمواصـــفات بـــل يمكـــن إًالتـــسليم لفـــترة تجربـــة مـــثلا و
  )١(تحتوي فترة صيانة معينة 

ن أن عقــود الإعــداد في غالــب الأمــر تتعلــق بعقــود ذات تنفيــذ متتــابع فــلا بــد لألــذلك و
ن ألــدفع �ــذه الطريقــة الــتي يمكــن جــل اأًيكــون الــدفع هــو الأخــر تــدريجيا ومتتــابع ، ومــن 

أو المؤشـر في ) ٢(بتكر الواقع العملي معيار القيمـةإئتمان في التعامل لإتدل على نوع من ا
و سـلعة معينـة لهـا أالتعامل فيما بين المنتج والمستخدم ، حيث يتخذ المتعاقد مـن بـضاعة 

في الوقـت الـراهن يكـون ًستقرار في السعر والعمومية في التداول ثمنـا لبـدل نقـدي لإصفة ا
و البــــدل في هــــذا الوقــــت وعنــــد حلــــول الأوقــــات الأخــــرى أًمعيــــارا لتحديــــد قيمــــة النقــــد 

تفـــاق علـــى ســـعر أولي محـــدد بموجـــب معيـــار القيمـــة وهـــذا المعيـــار لإوبعبـــارة أخـــرى يـــتم ا.
يـــسمح بــــإجراء تعـــديل لاحــــق عــــن الـــسعر يــــستند الى الـــسعر الأولي بالقيــــاس إلى معيــــار 

 أون الـسعر أًفقا ابتـداء إت تعيينه عند إبرام العقد حيث يكون الطرفان قد القيمة الذي تم
  .ستخراج السعر أو الثمن المقابل عندما يحين موعد الدفع إالثمن الحالي هو لتقييم و

ًو�ــذه الطريقــة يكــون أســاس تحديــد الــثمن مــشروعا فالبــدل المتفــق عليــه ابتــداء إضــافة الى  ً
ختيـار قيمـة سـلعة إتفـاق نفـسه ، فلإ عليه والذي يفرضـها ابعض التغيرات التي قد تدخل

ًمعينة قد تختلـف علـى أساسـه المقابـل لعقـد الإعـداد عنـد حلـول آجـال الـدفع طبقـا لتغـير 
لتـزام المـرتبط لإسعر هذه السلعة كمؤشر على القيمـة فلـو هبطـت أسـعارها هبطـت قيمـة ا

   .)٣(م�ا ولو حدث العكس وارتفع سعرها ارتفعت قيمة الالتزا

                                                 
 – رسالة – عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي –نصيرة بو جمعة سعدى / د) ١(

  .١١٠مرجع سابق ص عبد الفتاح مراد /  ود٢٩٣ص -١٩٨٧الإسكندرية 

ًيطلق على معيار القيمة ايضا المؤشر السلعي او الخدمي ويمكن ان يقاس هذا المعيار أيضا ) ٢(  ً
رشوان حسن / راجع د–الخ ... ًعلى أساس أجور العمال كقولك طبقا للحد الأدنى من الأجور 
 القاهرة ١هضة العربية ط دار الن–رشوان احمد ، اثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد 

   .١٤٠ ص٦٠ ف ١٩٩٤
 ط – بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – القاموس الاقتصادي –محمد بشير ) ٣(

   .٢٠٤ ص– ١٩٨٥



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩١

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

ًوقد تبـدو الأمـور أكثـر تعقيـدا في أعمـال معيـار القيمـة لـو كـان مـثلا عقـد الإعـداد نفـسه  ً
ًبــه أكثــر مــن أداء لكــل أداء فيــه معيــارا مختلفــا عــن المعيــار الــذي يحكــم الأداء الآخــر في  ً

  ).١ (تحديد الأسعار
 فيــه بعــض ن تتــوافرأن هــذا المعيــار مــن الحــساسية بمكــان بحيــث يجــب أ الى وألفــت النظــر

ًالـشروط ليـتم إعمالـه إعمـالا يجعلـه مقبـولا في نظـر القـانون وهـذه الـشروط هـي المــشروعية 
  . والقابلية للتعيين 

  .شرط المشروعية / أولا  

ًن يكـــون المعيـــار الـــذي علـــى أساســـه ســـيتم حـــساب قيمـــة معينـــة معيـــارا مـــشروعا أيجـــب  ً
و الدولة التي سيتم تطبيق قانو�ـا أا ًومعترفا به من قبل سلطات الدولة التي يتم التعاقد �

ًعلى العقد ، فهناك دول تمنع أساسا هذه الطريقـة في التعاقـد
ً وهنـاك دولا أخـرى تمنـع )٢ (

ن هــــذه أوفي الواقــــع )٣(هـــذه الطريقــــة في داخــــل إقليمهــــا وتــــسمح �ـــا في العقــــود الدوليــــة 
ًالمــسألة لم تعــالج لا نظريــا ولا عمليــا ، بــل تم تركهــا وفقــا ل ً لنظــام الاقتــصادي في كــل بلــد ً

ًحيث تركت للقاضي لينظر في أمرها وفق نظامه العام ، فقد يتعـارض مـثلا معيـار القيمـة 
و العكــس قــد يتعــارض مــع حريــة الأســعار إذا تم تحديــده في أمــع تحديــد الدولــة للأســعار 

دولــة تمنــع تحديــد هــذه الأســعار ، فــلا مندوحــة أمــام القاضــي في مثــل هــذه الحــالات مــن 
الحكــم بــبطلان العقــد لمخالفتــه للنظــام العــام والــذي يخفــف مــن تعلــق ذلــك بالنظــام العــام  

ن هـذه العقـود أويجعل عقود الإعداد في الغالب تسري وفق الاتفاق على هذا المعيار هو 
عتمــاد معيــار إًوقــد رفــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية مــثلا . هــي في الغالــب عقــود دوليــة 

   .)٤(لا في العقود الدولية إحديد المقابل سعر النقض في البورصة لت

                                                 
 .١٤١ ص٦٠ مرجع سابق ف –حسن رشوان / د)  ١ (
 الفعل تمنعه فهذا. مثل اعتماد معيار الحد الأدنى لأجور العمال لتحديد المقابل في الخدمات )  ٢ (

  .   ٦٢ص . مرجع سابق . نوري خاطر . د. الدولة في مجال العقود لان     به مساسا بحقوق العمال
معيار المحاسبة . عبد الرزاق قاسم .  د –.  ـ مثل فرنسا وسوريا و بعض الدول الاشتراكية  )٣ (

دمشق –ين القانونين السورية منشورات جمعية المحاسب– الادوات المالية والاعتراف والقياس –الدولي 
   ٩ ص٢٠٠٢

(٤) cass.١.civ ١٥ Juin ١٩٨٣ no١١٨٨٢-٨٢ Jcp.ed G ١١ ١٩٨٤,no 
٢٠١٢٣,ca Verseailles ١٢  ch .١٨mai ١٩٨٩ juris-Data,no 
٤٢٢٥٧.j.Ghestinet.M.Billian.o.p.cit,n٤٣ ٠.p.٧٥                  

 الإسكندرية –الفتح للطباعة والنشر –لبيع  عقد ا–مصطفى محمد الجمال / يمكن مراجعة د   
   .٣٣-٣٠ ص -٢٤ ف ١٩٩٨



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩٢

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  

  .شرط قابلية معيار القيمة للتعيين / ًثانيا 

ًيجــب ان يكــون معيــار القيمــة معينــا عــن إبــرام العقــد ويــتم تعيينــه عــبر اعتمــاد الــرقم المحــدد 
 يـــتم الاتفـــاق عليـــه )١(مـــن قبـــل الجهـــات والـــسلطات المختـــصة في شـــانه في تـــاريخ معـــين 

تفاصــيل بــين المتعاقــدين ، ومــن ثم يكــون علــى كاهــل المتعاقــدين متابعــة وعلــى كــل هــذه ال
التطــورات والتغــيرات الــتي تحــصل علــى هــذه القيمــة المعينــة أثنــاء تنفيــذ العقــد ، فقــد تتغــير 
الظــروف في بلــد مــا ممــا يلجــأ الــسلطات المختــصة الى تعــديل هــذا المعيــار او حــتى إلغــاءه 

ير موجود ، او ممنوع التعامـل بـه ، ممـا يـنعكس بسب ظروف اقتصادية معينة ، فيصبح غ
ًفــورا علــى المقابــل في عقــد الإعــداد فيــصبح غــير قابــل للتعيــين ويــستحيل بــه تنفيــذ العقــد 
ًالذي يعتبر منفسخا بحكم القانون ، لزوال شرعيته عن التنفيذ بسبب تخلـف المحـل وهـذه 

يمنــع ذلــك بــالطبع الطــرفين مــن  ولا )٢(الحالــة تعتــبر مــن محــاذير اللجــوء إلى معيــار القيمــة 
الخ ولكــن يبقــى الــسؤال الــذي يطــرح نفــسه ؟ هــل ... ًالاتفــاق مجــددا علــى معيــار أخــر 

ًحقا يمثل معيار القيمة البدل او المقابل الحقيقي تبعا للوضع الاقتـصادي في بلـد مـا وهـل  ً
 هـذا ونعتقـد مـن الـصعب الإجابـة بدقـة علـى. ًذلك سيبقى عادلا اذا اختلفت البلدان ؟

ًالسؤال، فغالبا ما ترتب على هـذا المعيـار غبنـا لأحـد المتعاقـدين وذلـك لان معيـار القيمـة 
ًفي كثــير مــن الحــالات لم يمثــل مقــابلا عــادلا لمــا يــستحقه  حــد أطــراف العقــد ســواء كــان أً

ًمنتجا او مستخدما    " .ًمستفيدا "ً
أسـلفنا ليـست محـصورة هذه بعض طرق تعيين البدل او المقابل في هذه العقود وهـي كمـا 

�ـــذه الـــصور ، فـــسوق البرمجيـــات يفـــرز كـــل يـــوم طريقـــة جديـــدة لا ضـــير مـــن إعمالهـــا اذا 
  .كانت مشروعه وتتسق مع إحكام القانون 

  

                                                 
 موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم –مرجع سابق / عقود البرمجيات / فاروق الحفناوي / د) ١( 

  . اتفاقية نموذجية لتنفيذ نظام معلوماتي متكامل ٤٥-٢٣ ص ٢ج–المعلومات 
   .١٧٩ ص ٧٧ مرجع سابق ف –رشوان حسن رشوان . د) . ٢ (



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩٣

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

  : المراجع 

  ـ:المراجع القانونية العربية : ًأولا 

  إبراهيم المنجي  
   . ٢٠٠٢، منشاة المعارف الإسكندرية، عقد نقل التكنولوجيا

 مد محمد سعد اح. د  
  . ١٩٩٥القاهرة ،  دار النهضة العربية، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتي

 أسامة أبو الحسن مجاهد . د  
  . ٢٠٠٥القاهرة ، دار النهضة العربية، خصوصية التعاقد عبر الانترنت

 أسامة احمد بدر . د  
 حمايــة الملكيــة الفكريــة في ضــوء قــانون،بعــض مــشكلات تــداول المــصنفات عــبر الانترنــت

  . ٢٠٠٣القاهرة ، دار النهضة العربية، المصري 
 السيد محمد عمران . د  

مؤســــسة ) الخــــدمات ، الــــبرامج ،الحاســــب الآلي ( ،الطبيعــــة القانونيــــة لعقــــود المعلومــــات
  . ١٩٩٣الإسكندرية ، الثقافة الجامعية

  . ١٩٩٩ الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة، الالتزام بالإخبار
  حازم صمادى . القاضى  

المـسئولية في العمليـات المــصرفية ، رسـالة ماجـستير ،معهــد البحـوث والدراسـات العربيــة ، 
  مز٢٠٠٢القاهرة 
 جمال عبد الرحمن علي . د  

   . ٢٠٠٣، مطبعة كلية علوم بني سويف ، الطبعة الثانية، الخطأ في مجال المعلوماتية
 حسام محمد عيسى . د  

دار المــــستقبل العـــــربي ، دراســـــة في الآليــــات القانونيـــــة للتبعيــــة الدوليـــــة، نقــــل التكنولوجيــــا
١٩٨٨.  
 حسن عبد الباسط جميعي . د  

   . ١٩٩٨القاهرة ، دار النهضة العربية) دراسة مقارنة ( عقود برامج الحاسب الآلي 
القــاهرة ، العربيــةدار النهــضة ، مــسئولية المنــتج عــن الأضــرار الــتي تــسببها المنتجــات المعيبــة

٢٠٠٠ .  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩٤

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

 خالد مصطفى فهمي . د  
  .٢٠٠٥الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي 

 سليمان مرقص  . د  
الطبعــة ، نظريــة العقــد ، ا�لــد الأول ، في الالتزامــات-٢-الــوافي في شــرح القــانون المــدني 

   . ١٩٨٧القاهرة ، الرابعة 
، الطبعــة الرابعــة، ا�لــد الأول عقــد البيــع، العقــود المــسماة، في شــرح القــانون المــدنيالــوافي 

  . ١٩٨٠القاهرة ، عالم الكتب
 شحاتة غريب شلقامي . د  

  . ٢٠٠٣، القاهرة، دار النهضة العربية، برامج الحاسب الآلي والقانون
  . ٢٠٠٤هرة دار النهضة العربية و القا، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي

 عادل أبو هشيمة . د  
القـــــاهرة ، درا النهـــــضة العربيـــــة، عقـــــود خـــــدمات المعلومـــــات في القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص

٢٠٠٥ .  
 عبد الرزاق السنهوري . د  

   ١٩٨١، دار النهضة العربية، الجزء الثالث، مصادر الحق في الفقه الإسلامي
  ١٩٧٧حوث والدراسات العربية الجزء الرابع معهد الب، مصادر الحق في الفقه الإسلامي
منــشورات الحلــبي الحقوقيــة ، ا�لــد الثــاني.نظريــة الالتــزام، الوســيط في شــرح القــانون المــدني

  . ١٩٩٨بيروت 
  .١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية، آثار الالتزام، ٢ج، الوسيط في شرح القانون المدني

. ا�لــــــد الأول، العمــــــلالعقــــــود الــــــواردة علــــــى .٧ج،الوســــــيط في شــــــرح القــــــانون المــــــدني 
  .١٩٩٨بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية

 عزة محمد خليل . د  

حقـــــــوق ،مـــــــشكلات المـــــــسئولية المدنيـــــــة في مواجهـــــــة فـــــــيروس الحاســـــــب رســـــــالة دكتـــــــوراه
  .١٩٩٤القاهرة
 فاروق علي الحفناوي. د  

والكتــاب ،الكتــاب الأول قــانون البرمجيــات (،موســوعة قــانون الكمبيــوتر ونظــم المعلومــات
  . ٢٠٠٣القاهرة ، دار الكتاب الحديث)  لثاني عقود الكمبيوترا

 محمد حسام الدين لطفي . د  
  .١٩٩٣القاهرة ، استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها



 
 

 
 

 

 
 

 
 

٢٩٥

 لبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 

 في التشريع المدنى المصرى والتشريعات المدنية المقارنة الإشكالية القانونية للمحل في عقود إعدادالبرامج الإلكترونية 

علـــــى ) تـــــريبس(تـــــأثير اتفاقيـــــة الجوانـــــب المتـــــصلة بالتجـــــارة مـــــن حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة 
   .  ٢٠٠٠القاهرة ، تشريعات الدول العربية

   . ١٩٨٧القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي
  . ١٩٩٤القاهرة ، دراسة في القانون المصري والفرنسي، عقود خدمات المعلومات

دار النهــضة ، دراســة في القــانون المــصري والفرنــسي، المــسئولية المدنيــة في مرحلــة التفــاوض
  . ١٩٩٩،القاهرة ، ربيةالع

ــــة  ــــة والفكري ــــة الأدبي ، في ضــــوء آراء الفقــــه وأحكــــام القــــضاء ، المرجــــع العلمــــي في الملكي
   . ١٩٩٩القاهرة ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 

 نوري حمد خاطر . د  
  .٢٠٠١عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عقود المعلوماتية
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